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Abstract:
The voluntary and forced execution embodies the purpose of the request
for arbitration for anyone who obtains an award that achieves the purpose of
the arbitration proceeding. In the context of foreign arbitration awards,
permitting without national conditions or restrictions for the enforcement of
foreign arbitration awards prejudices the sovereignty of the State over its
territory, so the order of enforcement has become the judicial regulatory
instrument imposed by the national legislator on the will of the parties, which
is subsequent control over the issuance of the arbitration judgement - national,
international or foreign - when it is to be enforced. In view of the different
international and national legislation in the terms and conditions of the
enforcement of foreign arbitration judgments, the problem of the study is to
know which provisions are applicable to assess the availability of jurisdiction
and procedures for obtaining order to enforce such awards. All this by
pursuing an analytical approach and a plan based on two topics: the
jurisdiction to request an enforcement order (first), and its procedural system
(second).
Key words: The UAE Arbitration Law, Jurisdiction of foreign Arbitration
Awards enforcement, Procedures for enforcement Foreign Arbitral Award, UAE and
New York Convention for the Recognition and enforcement of Foreign Arbitration
Awards, Order for enforcement of Foreign Arbitration Award
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ملخص البحث
جيسد التنفيذ االختياري واجلربي غاية طلب التحكيم لكل من حيصل عىل حكم حيقق املراد
من الدعوى التحكيمية .ويف نطاق أحكام التحكيم األجنبية ،فإن الرتخيص بدون رشوط أو
قيود وطنية لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يؤدي إىل املساس بسيادة الدولة عىل إقليمها ،لذا
أصبح األمر بالتنفيذ هو األداة الرقابية القضائية التي يفرضها املرشع الوطني عىل إرادة
األطراف ،فهي رقابة الحقة عىل صدور حكم التحكيم – الوطني أو الدويل أو األجنبي -حني
يراد تنفيذه .ونظر ًا لتباين الترشيعات الدولية والوطنية يف رشوط وإجراءات تنفيذ االحكام
التحكيمية األجنبية فإن مشكلة الدراسة تكمن يف معرفة أي النصوص الواجبة التطبيق لتقدير
مدى توافر اختصاص وإجراءات استصدار األمر بتنفيذ هذه األحكام من ناحية ،ورشوط
استصدارها من ناحية أخرى .وذلك كله باتباع منهج حتلييل وخطة تستند إىل مبحثني ،مها:
جهة االختصاص بطلب األمر بالتنفيذ (مبحث أول) ،ونظامه اإلجرائي (مبحث ثان).
املصطلحات الدالة :قانون التحكيم اإلمارايت  ،تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،إجراءات
تنفيذ حكم التحكيم األجنبي  ،اتفاقية نيويورك لالعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية،
األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي.

 استُلم بتاريخ  2020/09/26و أجيز للنرش بتاريخ .2020/11/04
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مقدمة:
نظر ًا ألن حكم التحكيم يكون صادر ًا خارج حدود الدولة ومل يتفق األطراف عىل تطبيق قانون
دولة اإلمارات عليه ،وأن مسألة التنفيذ اجلربي تتعلق بسيادة الدولة التي تبارش فيها إجراءاته (وفق ًا
الحكام املادة  21من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت) ،عالوة عىل أن حتقيق العدالة عىل الوجه
األكمل يتطلب من املحاكم الوطنية التحقق والتثبت من خلو أي سند تنفيذي أجنبي من العيوب
اجلوهرية التي تعوق تنفيذه ولو كان هذا السند قاب ً
ال للتنفيذ اجلربي يف الدولة األجنبية.
ونظر ًا لقيام دولة اإلمارات العربية املتحدة بإصدار ترشيعات احتادية مدنية سواء يف جمال
التنفيذ املدين لألحكام عموم ًا ،وخصوص ًا لألحكام األجنبية – القضائية أو التحكيمية  -وفق ًا
للقانونني سنة  2017و 2018والالئحتني رقمي 57 ،لسنة  2018و 33لسنة  ،2020وكذلك
يف جمال التحكيم بصدور القانون رقم  6لسنة  ،2018فيتعني علينا أن نتعرف عىل املستحدث يف
ذلك الصدد .أي ما املستحدث يف تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف دولة اإلمارات؟
إن القواعد التي تنظم إجراءات استصدار األمر بالتنفيذ ألحكام التحكيم األجنبية قي دولة اإلمارات
العربية املتحدة تكون واردة أو ً
ال يف االتفاقيات الدولية السابق اإلشارة اليها ،وعىل وجه اخلصوص اتفاقية
نيويورك لالعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،ألن دولة اإلمارات طرف فيها()1مثل غريها من

( )1قيض يف مرص أن انضاممها إىل اتفاقية نيويورك اخلاصة بأحكام املحكمني أثره واعتبارها القانون الواجب التطبيق ولو
تعارضت مع أحكام أي قانون آخر يف مرص .نقض مدين ،طعن رقم  15914لسنة  1976الصادر بجلسة ،2015/04/06
نقض جتاري الطعن رقم  945لسنة  69ق ،جلسة  ،2008/05/08نقض جتاريب ،الطعن رقم  2010لسنة  64ق ،الصادر
بجلسة  ،2008/01/22املكتب الفني ،س  -59قاعدة  ،16ص  ،96نقض إجيارات ،الطعن رقم  966لسنة  73ق ،جلسة
 ،2005/01/10مكتب فني ،س ،56قاعدة  ،17ص  .109انظر قضية Fluor Transworld Services v Petrixo

 ،Oil & Gasاحلكم الصادر يف  30مارس  ،2016حمكمة االستئناف بديب ،الذي رفضت فيه حمكمة االستئناف تنفيذ حكم
حتكيم أجنبي صدر يف لندن عىل أساس عدم تقديم أي دليل يثبت أن اململكة املتحدة وقعت وصدقت عىل اتفاقية نيويورك.
حلسن احلظ ،ألغت حمكمة التمييز يف ديب هذا احلكم االستئنايف بحكمها الصادر يف  19سبتمرب ( 2016يف الطعن رقم
 ،)2016/384والذي تم فيه تأكيد انضامم كل من اإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة إىل اتفاقية نيويورك وأن=
[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022
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االتفاقيات الدولية( )2وثاني ًا يف قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت وتعديالته خصوص ًا بالالئحة رقم 57
لسنة  ،2018وثالث ًا بقانون التحكيم اإلمارايت رقم  6لسنة  2018عىل سبيل القياس أو عىل أساس
القانون األيرس واألبسط يف قواعده واألقل شدة من قانون اإلجراءات املدنية( )3يف بعض املسائل سوا ًء

=املحكمة أخطأت يف االستئناف يف حكمها الذي شابه اخلطأ يف تطبيق القانون.
=G. Blanke, “Enforcement of New York Convention Awards in the UAE: The Story Retold” (2013) 5(3) International Journal of Arab Arbitration p.19.
) (2ولكن مل حتدد اتفاقية نيويورك اإلجراءات الواجبة االتباع لالعرتاف وتنفيذ حكم التحكيم األجنبي وتركت ذلك

لقانون دولة التنفيذ باعتبار اهنا مسألة إقليمية .لذا نصت يف املادة  1/3منها عىل أن :الدول املتعاقدة تعرتف بحجية حكم
التحكيم وتأمر بتنفيذه طبق ًا لقواعد املرافعات املتبعة يف اإلقليم املطلوب التنفيذ فيه.
Van Den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, La Haye, 1981, p. 239.
Poudret et Besson, Droit comparé de l'arbitrage international, Bruylant – LGDJ, Bruxelles,
Schulthess, Zurich, 2002, p. 920, n° 949.

( )3قيض يف مرص أن "مفاد نص املادة الثالثة من اتفاقية نيويورك لعام  1958أن التنفيذ يتم طبق ًا لقواعد املرافعات املتبعة
يف اإلقليم املطلوب إليه التنفيذ مع االخذ باإلجراءات األكثر يرس ًا واستبعاد اإلجراءات االكثر شدة منها ،واملقصود
بعبارة قواعد املرافعات الواردة باملعاهدة أي قانون ينظم اإلجراءات يف اخلصومة وتنفيذ األحكام الصادرة فيها وبالتايل
ال يقترص األمر عىل القانون اإلجرائي العام وهو قانون املرافعات املدنية وإنام يشمل اي قواعد إجرائية للخصومة وتنفيذ
أحكامها ترد يف أي قانون آخر ينظم تلك اإلجراءات والقول بغري ذلك ختصيص بال خمصص ،وإذ صدر قانون التحكيم
رقم  27لسنة  1994متضمن ًا القواعد اإلجرائية اخلاصة بالتحكيم من بدايتها حتى متام تنفيذ أحكام املحكمني وهو يف
هذا اخلصوص قانون اجرائي يدخل يف نظام عبارة " قواعد املرافعات" الواردة بنصوص معاهدة نيويورك لعام ،1958
فإن تضمن قواعد مرافعات أقل شدة سواء يف االختصاص أو رشوط التنفيذ لعموم عبارة النص الوارد باملعاهدة من
تلك الواردة يف قانون املرافعات املدنية والتجارية فيكون األول هو واجب التطبيق بحكم االتفاقية التي من قوانني الدولة
وال حاجة بالتايل التفاق اخلصوم يف هذا الشأن ،نقض مدين ،الطعن رقم  - ،966لسنة  73ق -تاريخ اجللسة
 2005/01/10رقم  .2وقيض أيض ًا أنه إذا قدم املدعى عليه يف دعوى األمر بالتنفيذ ،فعىل املحكمة أن تقيض بعدم
اختصاصها هبذا الطلب خلروجه من واليتها .نقض مدين مرصي -الطعن رقم  -913لسنة  73تاريخ اجللسة
 . ،2010/02/23متاحة عىل املوقع اإللكرتوين لقوانني الرشق www.eastlaws.acom :تاريخ الزيارة
2020/08/29م .وقيض يف مرص بوجوب تطبيق املواد  58 ،56 ،9دون حاجة التفاق عند تنفيذ األحكام األجنبية،
نقض ،دوائر اإلجيارات ،الطعن رقم  966لسنة 73ق ،جلسة (2005/01/10تقابلها املواد  1 ،18 ،55 ،57من
قانون التحكيم اإلمارايت).
24
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أكانت منصوص ًا عليها أم ليس منصوص ًا عليها(.)4
أوالً :إشكالية الدراسة:
تكمن مشكلة الدراسة يف معرفة أي النصوص الواجبة التطبيق لتقدير مدى توافر
اختصاص وإجراءات استصدار األمر بتنفيذ هذه األحكام من ناحية ،ورشوط استصدارها
من ناحية أخرى .لذا نطرح التساؤالت التالية وتتم اإلجابة عليها من خالل خطة الدراسة:
 )1ماهي جهة االختصاص بطلب استصدار األمر بالتنفيذ؟ وماهي إجراءات استصدار
هذا األمر؟
 )2كيف يتم حتديد النصوص الواجبة التطبيق عىل آلية وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم
األجنبية يف دولة اإلمارات ،حيث قد ختتلط بنصوص حكم التحكيم الوطني
والدويل؟
 )3ماهي عالقة بلد منشأ حكم التحكيم األجنبي ببلد تنفيذه؟
 )4ماهي أسباب بطالن ،أو عدم جواز ،أو عدم ٌقبول ،أو رفض تنفيذ حكم التحكيم
األجنبي وفق ًا للترشيع اإلمارايت؟
ثاني ًا :منهج الدراسة وخطتها:
تتطلب دراستنا هلذا املوضوع اتباع منهج حتلييل ،وتستند خطة الدراسة إىل مبحثني مها:

( )4انظر قضية  ،Fluor Transworld Services v Petrixo Oil & Gasاحلكم الصادر يف  30مارس ،2016
حمكمة االستئناف بديب ،الذي رفضت فيه حمكمة االستئناف تنفيذ حكم حتكيم أجنبي صدر يف لندن عىل أساس عدم
تقديم أي دليل يثبت أن اململكة املتحدة وقعت وصدقت عىل اتفاقية نيويورك .حلسن احلظ ،ألغت حمكمة التمييز يف ديب
هذا احلكم االستئنايف بحكمها الصادر يف  19سبتمرب ( 2016يف الطعن رقم  ،)2016/384والذي تم فيه تأكيد انضامم
كل من اإلمارات العربية املتحدة واململكة املتحدة إىل اتفاقية نيويورك وأن املحكمة أخطأت يف االستئناف يف حكمها
الذي شابه اخلطأ يف تطبيق القانون.
”G. Blanke, “Enforcement of New York Convention Awards in the UAE: The Story Re-told
(2013) 5(3) International Journal of Arab Arbitration 19.

[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022

5

25

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 91 [2022], Iss. 91, Art. 1

[املستحدث يف جهة االختصاص والنظام اإلجرائي لألمر بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ]ـــــــ

املبحث األول  :جهة االختصاص باستصدار األمر بالتنفيذ.
املطلب األول  :االختصاص النوعي
املطلب الثاين :االختصاص املحيل
املبحث الثاين :مراحل استصدار األمر بالتنفيذ (اإلجراءات) وتنفيذه ووقفه وطرق
االعرتاض عليه
املطلب األول  :مراحل استصدار األمر بالتنفيذ (اإلجراءات)
الفرع األول :إجراءات تقديم الطلب (املرحلة األوىل)
الفرع الثاين  :إجراءات النظر يف الطلب (املرحلة الثانية)
الفرع الثالث :الفصل يف موضوع الطلب وآثاره(.املرحلة الثالثة)
املطلب الثاين :تنفيذ األمر بالتنفيذ ووقفه وطرق االعرتاض عليه
الفرع األول :تنفيذ األمر بالتنفيذ
الفرع الثاين :وقف تنفيذ األمر بالتنفيذ
الفرع الثالث  :طرق االعرتاض عليه
املبحث األول
جهة االختصاص باستصدار األمر بالتنفيذ
بالرجوع إىل القضاء املقارن نجد بأن أحكام القضاء املرصي قضت بأن تنفيذ أحكام التحكيم
األجنبية وفق اتفاقية نيويورك وفق ًا للامدة اخلامسة ووفق ًا لقواعد املرافعات املدنية يف اإلقليم املطلوب
إليه التنفيذ مع اختاذ اإلجراءات األكثر يرس ًا واستبعاد اإلجراءات األكثر شدة وفق ًا للامدة الثالثة من
اتفاقية نيويورك وماهية هذه القواعد الواردة يف قانون ينظم اإلجراءات يف اخلصومة وتنفيذ األحكام
الصادرة فيها .وهذا مؤداه اتساع نظامه ليشمل أي قواعد إجرائية يف قانون املرافعات ،أو أي قانون
آخر ينظم هذه اإلجراءات ،ومنها قانون التحكيم رقم  27لسنة  1994الذي تضمن قواعد مرافعات
أقل شدة يف االختصاص ،أو التنفيذ من تلك الواردة يف قانون املرافعات .وأثر ذلك هو وجوب
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تطبيقها دون حاجة التفاق اخلصوم( .)5فهل هذا املوقف نجده أيض ًا يف القضاء اإلمارايت؟
لذا سنتناول يف هذا املبحث دراسة جهة االختصاص بالطلب اختصاص ًا نوعي ًا (املطلب
األول) ،واالختصاص املحيل هلذه اجلهة ( املطلب الثاين) وذلك عىل الوجه التايل:
املطلب األول

االختصاص النوعي بالطلب
وفق ًا للامدة  2/85من الالئحة التنظيمية يكون املختص بإصدار أمر التنفيذ هو قايض
التنفيذ وليس كام كان سابق ًا املحكمة االبتدائية التي يراد هلا التضييق وفق ًا للامدة  235من قانون
اإلجراءات املدنية امللغاة بموجب الالئحة .فيعترب هو القايض الوحيد ،ومن ثم يعد اختصاص ًا
وظيفي ًا من ناحية ونوعي ًا من ناحية أخرى .وهو اختصاص متعلق بالنظام العام ،وبالتايل إذا
قدمت العريضة إىل قاض غريه فيجب عىل األخري أن يقيض بعدم االختصاص مع اإلحالة إىل
قايض التنفيذ تطبيق ًا لنص املادة  85من قانون اإلجراءات املدنية.
وتنص املادة  69من الالئحة التنظيمية لسنة  2018عىل أن -"1:جيري التنفيذ حتت إرشاف
قايض التنفيذ بندب يف مقر كل حمكمة ابتدائية .ويعاونه يف ذلك عدد كاف من مأموري التنفيذ
أو الرشكات واملكاتب اخلاصة -2 .تتبع أمام قايض التنفيذ اإلجراءات املقررة أمام املحكمة
االبتدائية مامل تنص أحكام القانون أو هذه الالئحة عىل خالف ذلك".

( )5مثال املواد ( )9 ،56 ،58من قانون التحكيم املرصي .نقض مرصي ،الدائرة التجارية ،الطعن رقم  282لسنة 89
قضائية الصادر بجلسة  ،2020/01/09وقضت يف نفس احلكم بأنه" ليس للمحكمة حني تأمر بتنفيذ احلكم =
= األجنبي التطرق ملوضوعه .ويف حكم آخر هلا ليس للقايض عند األمر بتنفيذه التحقق من عدالته أو صحة قضائه يف
املوضوع ألنه ال يعد هيئة استئنافية يف هذا الصدد ،طعن مدين رقم  2994لسنة 57القضائية ،جلسة  16يوليو ،1995
املكتب الفني ،السنة  ،41اجلزء الثاين ،ق  ،254ص .434
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والسؤال الذي يطرح نفسه هل يرجع إىل قايض التنفيذ يف هذا الصدد باعتباره قاضي ًا
للموضوع أم لألمور املستعجلة أم لألعامل الوالئية؟ ستكون اإلجابة عن هذا السؤال بأنه يتم
الرجوع إليه باعتباره قاضي ًا لألعامل الوالئية وليس قاضي ًا للموضوع أو لألمور املستعجلة،
حيث هو املختص الوحيد وهبذه الصفة فقط ،وذلك ألن الغرض من ذلك هو تبسيط
اإلجراءات ورسعتها حيث يكون من العبث وإهدار الوقت بعرض النزاع من جديد أمام
قضاء املوضوع ،وكذلك لالعرتاف وتنفيذ األحكام األجنبية احرتام ًا لالتفاقيات الدولية التي
انضمت إليها دولة اإلمارات العربية املتحدة.
املطلب الثاين
االختصاص املحيل بالطلب
يكون االختصاص حملي ًا لقايض التنفيذ الذي سيقع التنفيذ يف دائرته م 84/من قانون
اإلجراءا ت املدنية ،حيث إن الالئحة مل حتدد هذا االختصاص املحيل له ،كام ال تطبق أحكام
املادة  2/70من الالئحة عليه ألنه قارص عىل السندات الوطنية دون األجنبية ،وإن كانت
القاعدة العامة تأخذ بالعربة بموطن املدعى عليه أو حمل إقامته.
وقواعد االختصاص املحيل يف غالبيتها ال تتعلق بالنظام العام وفق ًا ألحكام املادة 5/31
من قانون اإلجراءات املدنية ،عىل عكس قواعد االختصاص الوظيفي والنوعي فهي متعلقة
كلها بالنظام العام .وبالتايل ال جيوز االتفاق عىل خمالفتها (م 1/85من قانون اإلجراءات املدنية
اإلمارايت) ،غري أنه  -يف اعتقادنا  -أن االختصاص املحيل لقايض التنفيذ باستصدار األمر
بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي يعترب متعلق ًا بالنظام العام مثل اختصاصه النوعي.
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املبحث الثاين
مراحل استصدار األمر بالتنفيذ واالعرتاض عليه وتنفيذه ووقفه ()6

نتناول مراحل استصدار األمر بالتنفيذ (املطلب األول) ثم طرق االعرتاض عليه وتنفيذه
ووقفه (املطلب الثاين) وذلك عىل النحو التايل:

املطلب األول
مراحل استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي
يمر طلب استصدار األمر بالتنفيذ بمراحل ثالث كالتايل:
الفرع األول
إجراءات تقديم طلب التنفيذ (املرحلة األوىل)
إن إجراءات تقديم طلب التنفيذ تتم وفق ًا لقانون الدولة التي سيجري التنفيذ عىل إقليمها وفق ًا
للامدة الثالثة من اتفاقية نيويورك( ،)7حيث إهنا مل حتدد إجراءات االعرتاف أو تنفيذ حكم التحكيم
األجنبي ،وهذا يعني تطبيق أحكام قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت رقم  11لسنة 1994
وتعديالته ،السيام الالئحتني رقم  57لسنة  2018و 33لسنة  .2020وعند غياب النص فيه ،أو
إذا كانت اإلجراءات أشد تطبق نصوص أحكام قانون التحكيم رقم  6لسنة .2018
( )6إن دراسة اإلجراءات واآلثار املرتتبة عليها لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ترجع امهيتها إىل االعرتاف بحقوق
مكتسبة لألشخاص باخلارج ،وهي مظهر من مظاهر سيادة الدولة وترمجة ملبدأ دستوري هام هو محاية النظام العام.
ويف قضية  ،Canal de Jongleiرفضت حمكمة التمييز يف ديب باحلكم الصادر يف 18أغسطس  2013يف الطعن رقم
 165لسنة  2013تنفيذ حكم التحكيم األجنبي الصادر عن الغرفة التجارية بباريس ضد حكومة السودان من خالل
قراءة متطلب االرتباط اجلغرايف يف عملية التنفيذ بموجب اتفاقية نيويورك عىل أساس املادة الثالثة من االتفاقية.
(7) Canal de Jonglei, Case No.156/2013, 18 August 2013, Dubai Court of Cassation, reported
”in Blanke, “Enforcement of New York Convention Awards in the UAE: The Story Re-told
(2013) 5(3) International Journal of Arab Arbitration 19. Gordon Blanke; Soraya CormBakhos: The Enforcement of International Commercial and Investment Arbitration Awards
in the MENA Region. Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and
Dispute Management (O’Reilly (ed.); Feb 2017), P.80.
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وبناء عىل ذلك ،فإن من يرغب من املحكوم هلم أو ذوي الشأن املستفيدين من حكم حتكيم
أجنبي من تنفيذه يف دولة اإلمارات العربية املتحدة عليه أن يتبع نصوص قانون اإلجراءات
املدنية وتعديالته السابق اإلشارة إليه ،سواء من حيث جهة االختصاص وإجراءات تقديم
الطلب وميعاده وسلطة اجلهة املختصة يف إصدار القرار واالعرتاض عليه وكيفية تطبيقه.
وعىل ذلك تكون اجلهة املختصة هي قايض التنفيذ بعد أن كانت املحكمة االبتدائية ،ويقدم
الطلب يف شكل عريضة بعد أن كانت اإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى.
ومل حتدد اتفاقية نيويورك ميعاد ًا لتقديم طلب التنفيذ ،وكذلك قانون اإلجراءات املدنية
اإلمارايت ،لذلك يستطيع املحكوم له أو املستفيد من تنفيذ حكم التحكيم األجنبي أن يتقدم
بالعريضة يف أي وقت مادام احلكم ذاته مل يسقط بالتقادم .كام مل يرد يف نصوص الالئحة
التنظيمية املعدلة لقانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت خصوص ًا يف املادة  85منها حتديد ًا
لألوراق التي يتعني إرفاقها بطلب التنفيذ ولكن يمكن االستعانة بام جاء يف اتفاقية نيويورك يف
هذا الصدد بأن يقدم طالب التنفيذ املستندات الرضورية والالزمة للفصل يف الطلب ،والتي
تتمثل أساس ًا يف أصل حكم التحكيم ،وأصل اتفاق التحكيم ،أو صورة معتمدة من كل منهام
وترمجة رسمية هلام إىل اللغة العربية إذا كانا حمررين بلغة أجنبية .هذا من ناحية ومن ناحية أخرى
تنص املادة  3/86من الالئحة التنظيمية عىل أن يكون لقايض التنفيذ احلق يف استيفاء
املستندات املؤيدة للطلب قبل إصداره قراره .
وإذا كان طلب التنفيذ يقدم قبل إصداره قراره يف شكل عريضة وليست صحيفة فإن ما يصدر
من قايض التنفيذ يسمى أمر ًا عىل عريضة ،وليس حك ًام باملعنى الدقيق ،حيث جيسد العمل الوالئي
الذي يقوم به قايض التنفيذ عند إصداره ألمر تنفيذ حكم التحكيم األجنبي ،فيخضع بالتايل لقواعد
األوامر عىل العرائض مامل تنص الالئحتان 57لسنة  2018و 33لسنة  2020عىل غري ذلك سواء
إلجراءات استصداره ومواعيدها ونظر الطلب والفصل فيه آثاره واالعرتاض عليه.
وبالتايل فإن توضيح مسألة تقديم طلب استصدار األمر بالتنفيذ تتطلب أن تتبني طريقة
تقديم الطلب وبياناته ثم مرفقاته وميعاد تقديمه ،واإلعالن عنه وآثاره عىل النحو التايل:
30
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 -1طريقة تقديم الطلب وبياناته:
كان الطلب يقدم وفق ًا للامدة  2/235من قانون اإلجراءات املدنية قبل إلغائها بالالئحة
باإلجراءات املعتادة (صحيفة تودع وتقيد وتعلن))8( .

ونظر ًا ألن األمر بالتنفيذ يعترب عم ً
ال والئي ًا ومن ثم يقدم طلب استصداره – كقاعدة  -بناء
عىل عريضة ( )9إىل قايض التنفيذ من نسختني مامل تكن مقيدة إلكرتون ًيا بحيث تكون مشتملة عىل
وقائع الطلب وأسانيده وموطن الطالب ومكان عمله وتعيني موطن خمتار له يف الدولة إذا مل يكن
له موطن أو حمل عمل فيها .ويرفق بالعريضة املستندات املؤيدة هلا ( م  1/59من الالئحة
التنظيمية) .ولكن املادة  2/85من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018املعدلة لقانون
اإلجراءات املدنية رقم لسنة  1992تطلبت أن تكون العريضة مشتملة عىل البيانات املحددة يف
املادة رقم ( )16منها  -نفس البيانات املتعلقة بصحيفة الدعوى  -بحيث تشتمل عىل :
أ -اسم مقدم العريضة ولقبه وهويته أو نسخة ضوئية منها ،أو ما يقوم مقامها من وثائق

( )8وفق ًا ألحكام املادة اخلامسة من قانون تنفيذ األحكام األجنبية لسنة  1952األردين تقدم دعوى األمر بالتنفيذ إىل
حمكمة البداءة املختصة مكاني ًا  .منار أمحد الضيافلة ،إكساء احلكم األجنبي صيغة التنفيذ ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستري،
كلية احلقوق ،جامعة جرش ،األردن ،2019 ،ص .40
( )9واذا كان املرشع اإلمارايت قد نص عىل أن الطلب يقدم يف شكل عريضة وليست صحيفة وفق ًا للامدة  2/85من
الالئحة ،واإلخالل هبذا يعترب من وجهة نظر فقه القانون الفرنيس تعسف ًا يف استعامل السلطة يفتح الطريق إىل البطالن
الذي يكون أمام حمكمة االستئناف يف فرنسا،
P. Foussard, LE Recours Pour Excès de Pouvoir et L’ARBITRAGE, Rev.arb. 2001, p579

كان يمكن قبل إصدار الالئحة التنظيمية التي ألغت املادة  235وحل حملها املادة  85منها ،أن تطبق أحكام قانون
التحكيم رقم  6لسنة  2018بالنسبة لطريقة واختصاص رئيس املحكمة بإصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الوطني
عىل حكم التحكيم األجنبي باعتباره القانون األقل تشدد ًا من قانون اإلجراءات املدنية واستناد ًا للامدة الثالثة من اتفاقية
نيويورك لالعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،ومع ذلك فلقد جاء تعديل قانون اإلجراءات املدنية (للامدة )235
بالالئحة التنظيمية رقم  57لسنة ( 2018م )85ليكون أكثر احرتام ُا التفاقية نيويورك (م )3باعتبار اتباع إجراءات تنفيذ
األحكام الوطنية أيرس وأسهل عن إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية .وتنص املادة  55من قانون التحكيم
اإلمارايت رقم  6لسنة  2018عىل الطريقة هي العريضة ثم حتدد رشوط استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم الوطني.
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صادرة من جهة حكومية تثبت هويته ،ومهنته أو وظيفته وموطنه وحمل عمله ورقم
عني
هاتفه أو رقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين ،فإن مل يكن للمدعي موطن يف الدولة ن
موطن ًا خمتار ًا له ،واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وحمل عمله أو
رقم الفاكس أو الربيد اإللكرتوين.
ب -اسم من تقدم ضده العريضة ولقبه ورقم هويته إن وجدت ،ومهمته أو وظيفته
وموطنه أو موطنه املختار أو حمل اقامته ،وحمل عمله ورقم هاتفه وبريده اإللكرتوين
ورقم الفاكس ،ومن يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه أو حمل عمله إن كان يعمل
لدى الغري .فإن مل يكن للمدعى عليه أو من يمثله موطن أو حمل عمل معلوم فآخر
موطن أو حمل إقامة أو حمل عمل كان له ورقم الفاكس والربيد اإللكرتوين.
ج -املحكمة (م/16 /جـ )2/أو القايض املقدم إليه العريضة.
د -تاريخ إيداع العريضة بمكتب إدارة حمكمة التنفيذ.
هـ -موضوع العريضة والطلبات واألسانيد (يذكر منطوق احلكم األجنبي وطلب
استصدار األمر بالتنفيذ وتذييله بالصيغة التنفيذية).
و -توقيع مقدم العريضة أو من يمثله ( )10وذلك بعد التثبت من شخصية كل منهام.
وهكذا جيوز تقديم العريضة ورقي ًا أو إلكرتون ًيا وفق ًا للامدتني  2/85 ،6من الالئحة التنظيمية،
كام تطلب املرشع فيها البيانات املنصوص عليها لصحيفة الدعوى الواردة يف املادة من الالئحة

( )10هل جيب توقيع العريضة من مقدمها أو من يمثله؟ مل توضح املادة  2/85من الالئحة إجابة عن هذا التساؤل .لذلك يف
اعتقادنا أن ظاهر الفاظ املادة  16التي احالت اليها املادة  2/85من الالئحة توحي بذلك ،وأن عدم وجود التوقيع يؤدي إىل
بطالن العريضة واإلجراءات التالية عىل تقديمها .وهل جيوز تقديمها إلكرتوني ًا؟ اإلجابة تكون باإلجياب يف اعتقادنا قياس ًا عىل
املادة  2/63من الالئحة التنظيمية بالنسبة ألوامر األداء فض ً
ال عن توجه النظام القانوين يف دولة اإلمارات إىل الكرتونية التقاىض
أو التقايض عن بعد وفق ًا للقوانني االحتادية رقم  10لسنة  2017و 18لسنة  2018وقرار جملس الوزراء رقم  265لسنة
 2019املتعلق بالدليل اإلجرائي والالئحتني رقمي  57لسنة  2018و 33لسنة . 2020
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وليست البيانات املطلوبة يف العريضة الواردة يف املادة  1/59من ذات الالئحة)11(.

ويثار التساؤل هل تقديم العريضة يؤدي إىل قطع مدة تقادم احلكم؟ مل جتب الالئحة التنظيمية
عن ذلك -ال إجياب ًا وال سلب ًا -ونعتقد مع ذلك أن تكون اإلجابة باإلجياب لألسباب االتية)1:
أن نص املادة  484من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت قد جاء فيه أن مطالبة الدائـن بحقه -
عىل وجه العموم )12(-يمكن أن تكون عن طريق الصحيفة ،كام يمكن أن تكون عن طريق
العريضة -مثل أوامر األداء )2 -نص املرشع يف الالئحة عىل ميعاد إصدار األمر بالتنفيذ ،وهو
خالل ثالثة أيام ،وهو نفس ميعاد إصدار أوامر األداء التي تكون عريضتها مؤدية لقطع تقادم
حكم التحكيم األجنبي إذا نص القانون عىل ميعاد تقادم له ()13وفق ًا للامدة  4/63من الالئحة.

( )11ويثار التساؤل هل اغفال بيان من هذه البيانات يؤدي إىل بطالن العريضة مثل بطالن الصحيفة وفق ًا للمواد من
 16:13من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت؟ ،وأن املادة  2/85من الالئحة مل تتضمن ح ً
ال هلذه املسألة ،لذا نعتقد أن
تكون اإلجابة عن هذا التساؤل باإلجياب إذا كانت هذه املواد ال زالت سارية ولكن لألسف فلقد تم الغاؤها بالقانون
رقم  10لسنة  ،2017والالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018املعدلة لقانون اإلجراءات املدنية رقم  11لسنة ،1992
ويعتقد حالي ًا بتبني نظرية الغاية من اإلجراء كمبدأ إجرائي عام ،وبالتايل فإذا حتققت الغاية من اإلجراءات فال بطالن،
اما إذا حتققت الغاية منه فيقع البطالن رغم عدم النص عليه .والن املرشع بإلغائه هذه املواد يكون اخذ بنظرية ال بطالن
اال بنص ومل يأخذ بنظرية الغاية من اإلجراء.
( )12تنص املادة  484من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أن تقطع املدة املقررة لسامع الدعوى باملطالبة القضائية
أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.
( )13م  3/85من الالئحة .ويطبق عىل تقادم األحكام نص املادة  4/75من الالئحة التنظيمية التي تنص عىل أنه "ال تنفذ
السندات التنفيذية إذا تركت مدة مخسة عرش عام ًا عىل تاريخ اخر معاملة تنفيذية ،أو إذا تركت لذات املدة منذ صدورها
دون تنفيذ" .وقد ذهب رأي آخر إىل البحث عام إذا كان القانون الواجب التطبيق عىل التحكيم األجنبي نص عىل مدة لتقادم
احلكم ،وبالتايل إذا كان منصوص ًا عىل ذلك فيعمل النص الوارد به ،ولكننا نرد عىل هذا الرأي -أن وجد -بأن مسألة التنفيذ
كإجراء خيضع لقانون حمل اإلجراء؛ أي للقانون اإلمارايت وبالتايل تطبيق نص املادة  75من الالئحة عىل مدة تقادم حكم
التحكيم األجنبي .وعىل ذلك تكون املدة هي مخسة عرش عام ُا .ويذهب رأي يف الفقه املرصي إىل أن تقديم الطلب الوالئي
ال يؤدي إىل انقطاع التقادم الساري ملصلحة املدعي (م  383مدين مرصي) ألهنا ال تنصب عىل املطالبة باحلقوق وإنام تتعلق
بإجراءات وقتية أو حتفظية ،حسن اللبيدي ،أصول املرافعات الوالئية ،ص 127وما يليها بند .64
[العدد الواحد والتسعون  -ذو الحجة  1443هـ يوليو ]2022

13

33

Published by Arab Journals Platform, 2022

UAE University Law Journal ???? ????? ???????? ?????? ?????????, Vol. 91 [2022], Iss. 91, Art. 1

[املستحدث يف جهة االختصاص والنظام اإلجرائي لألمر بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ]ـــــــ

 -2مرفقات طلب استصدار األمر وميعاد تقديمه
أ -املرفقات:
مل حيدد املرشع اإلمارايت مرفقات معينة هبذه العريضة غري أنه نص عىل أن يكون لقايض
التنفيذ احلق يف استيفاء املستندات املؤيدة للطلب قبل إصداره قراره)14( .

ب -ميعاده :مل حيدد املرشع اإلمارايت ميعاد ًا لتقديم العريضة ،وبالتايل يستطيع ذو الشأن التقدم
هبا يف أي وقت طاملا أن احلكم مل يسقط بالتقادم )15( .يف حني أن املرشع حدد ميعاد ًا إلصدار األمر
بالتنفيذ وهو خالل ثالثة أيام من تقديم العريضة (م 2/85/من الالئحة) ،وهو نفس ميعاد إصدار
أمر األداء وفق ًا للامدة  4/63من الالئحة .غري أن هذا امليعاد يعترب يف رأينا ميعاد ًا تنظيمي ًا وليس
ميعاد ًا قانوني ًا ألن املرشع مل يقرن عدم مراعاته بجزاء ،وبالتايل يكون الغرض منه هو جمرد احلث

( )14وتنص املادة  3/85من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018عىل أن يكون لقايض التنفيذ احلق يف استيفاء
املستندات املؤيدة للطلب قبل إصداره قراره .كام اوجبت املادة الرابعة من اتفاقية نيويورك عىل من يطلب من دولة متعاقدة
تنفيذ حكم حتكيم أجنبي خيضع ألحكام االتفاقية يف إقليمها أن يقدم مع طلبه األوراق االتية :أ -أصل حكم التحكيم
الرسمي ،أو صورة منه تتوافر فيها الرشوط املطلوبة لرسمية السند .ب -أصل اتفاق التحكيم أو صورة منه تتوافر فيها الرشوط
املطلوبة لرسمية السند .ج -ترمجة رسمية للحكم أو االتفاق إىل لغة الدولة املطلوب التنفيذ عىل اقليمها إذا كانا حمررين بغري
هذه اللغة ،ويشهد عىل هذه الرتمجة مرتجم رسمي أو حملف أو أحد رجال السلك الدبلومايس أو القنصيل .وهذه املستندات
هي احلد األدنى ،عالوة عىل ما تتطلبه دولة التنفيذ من وثائق ينص عليها قانوهنا الواجب التطبيق عىل اإلجراءات ،حمسن شفيق،
التحكيم التجاري الدويل ،دار النهضة العربية ،ط  ،1997بند  ،242ص .343ويرى البعض أن طلب استصدار األمر
بالتنفيذ عن طريق الدعوى هو طلب تقريري باحلق الثابت ملقدم الطلب -بمقتىض حكم التحكيم األجنبي وتوافر
الرشوط القانونية ملامرسة حقه يف طلب استصدار األمر بالتنفيذ من دولة أخرى ،عزمي عبد الفتاح عطية ،الوسيط يف
قانون املرافعات الكويتي ،الكتاب األول ط  ،2017– 4ص  ،510أمحد مليجي ،املوسوعة الشاملة يف التنفيذ وفق ًا
لقانون املرافعات بأحدث التعديالت ومعلق ًا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض يف سنة 2000م ،اجلزء األول ،القاهرة
ط  ،2019ص ،226-225بند  .203ولكننا نرى أن طلب استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي هو طلب
منح هذا احلكم قوة تنفيذية إجبارية يف دولة أجنبية لكي يستوف املستفيد منه ثامر هذا احلكم فيها وذلك من خالل توافر
إمكانية احلجز التحفظي والتنفيذي عىل أموال املحكوم عليه من هذه الدولة.
( )15عاشور مربوك ،النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم ،مرجع سابق ،بند  ،171ص .260
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واإلرساع ،وال يرتتب عىل عدم املراعاة البطالن أو سقوط احلق يف تقديمه.
 -3اإلعالن عنه وآثاره:
يثار التساؤل هل جيب إعالن الطرف اآلخر هبذه العريضة عند تقديمها إىل قايض التنفيذ؟
اإلجابة عن هذا التساؤل تكون يف اعتقادنا بالنفي ألهنا تصدر يف غيبته كقاعدة ،إال أنه جيوز
لقايض التنفيذ استدعاء الطرف اآلخر إذا رأى رضورة لذلك ،بأن ادعى أن حكم التحكيم
األجنبي متعارض مع حكم قضائي صادر يف دولة اإلمارات يف نفس املوضوع وسابق ًا عىل
حكم التحكيم األجنبي)16( .

الفرع الثاين :نظر الطلب
إن نظر الطلب من قايض التنفيذ يتطلب أن يمر من خالل إجراءين؛ أوهلام جوازه من عدمه،
وثانيهام قبوله من عدمه.
أوالً :جواز الطلب من عدمه:
إن مرحلة جواز الطلب تسبق مسألة قبوله ،لذلك فإن قايض التنفيذ إذا تأكد من عدة مسائل
يقيض بجواز الطلب وإال يقيض عند عدم توافر إحدامها بعدم اجلواز)17( .

 -1عندما يتأكد من املسألة املقيض فيها بحكم التحكيم جيوز التحكيم فيها يف بلد التنفيذ
وفق ًا للامدة  86من الالئحة يقيض بجواز الطلب .أما إذا تبني له أن املسألة ال جيوز التحكيم
وفق ًا للقانون اإلمارايت عىل اعتبار أهنا دولة التنفيذ فيقيض بعدم جواز طلب استصدار األمر
بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي ( )18كام هو احلال أن تكون املسألة متعلقة بالنظام العام يف دولة

( )16عاشور مربوك ،النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم ،مرجع سابق ،بند  ،31ص .22
( )17انظر مثل هذه احلاالت يف املادة  2/5من اتفاقية نيويورك واملادة  3من اتفاقية جامعة الدول العربية واملادة  37من
اتفاقية الرياض واملادة  2و 4و 5و 6من اتفاقية جملس التعاون اخلليجي.
( )18تنص املادة الثالثة من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت عىل أنه" :يعترب من النظام العام األحكام املتعلقة =
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اإلمارات وفق ًا للامدة الثالثة من قانون املعامالت املدنية
ثروات طبيعية أو حالة الشخص عموم ًا أو باجلرائم أو غريها .فالتحكيم جائز يف دولة
اإلمارات فيام جيوز فيه الصلح وفق ًا للامدة  2/4من القانون رقم  6لسنة .2018
اإلمارايت ()19

كمسألة اجلنسية أو

-2أن يكون احلكم قاب ً
ال للتنفيذ وفق ًا لقانون بلد إصداره (وفق ًا للامدة 86

من الالئحة))20(.

= باألحوال الشخصية كالزواج واملرياث والنسب واألحكام املتعلقة بنظام احلكم وحرية التجارة وتداول الثروات
وقواعد امللكية الفردية وغريها من القواعد واألسس التي يقوم عليها املجتمع وذلك بام خيالف األحكام القطعية
واملبادئ األساسية للرشيعة اإلسالمية".
( )19إذا كان هناك صلح بني الطرفني فال جيوز التحكيم ألنه وفق ًا للقانون املدين اإلمارايت فإن الصلح عقد يرفع النزاع
ويقطع اخلصومة بني املتصاحلني بالرتايض (م 722من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت) وينصب الصلح عىل احلقوق
(م 727 ،723/من قانون املعامالت املدنية ،ويشرتط أن يكون املصلح عنه مما جيوز أخذ البدل يف مقابله ولو كان غري
مال ،وأن يكون معلوم ًا فيام حيتاج القبض والتسليم ( م 723/من قانون املعامالت املدنية .ويقترص أثر الصلح عىل
احلقوق التي تناوهلا وحسم اخلصومة فيها دون غريها (م 731/من قانون املعامالت املدنية) .ومع مراعاة ماورد يف
املادتني  734 ،735من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت حيسم الصلح النزاع هنائي ًا فال تسمع بعده دعوى املدعي ولو
أقام بيًنه عىل ما ادعاه أو عىل سبق إقرار املنكر به (م 741/من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت).
( )20لقد كان منصوص ًا عىل ذلك ىف املادة  236قبل إلغائها بالالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018وقضت حمكمة
متييز ديب  -األحكام املدنية  -يف الطعن رقم  269لسنة  2005قضائية  -الدائرة املدنية  -بتاريخ 26-02-2006
مكتب فني  17رقم اجلزء  1رقم الصفحة -3471النص يف املادتني  235و 238من قانون اإلجراءات املدنية يدل -
وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة  -عىل أنه  ":إذا مل تكن دولة اإلمارات قد انضمت إىل اتفاقية دولية أو ارتبطت
بمعاهدة مع الدولة األجنبية بشأن تنفيذ األحكام ،فإنه يتعني عىل حماكم دولة اإلمارات التحقق من توافر الرشوط
الواردة يف املادة  235املشار إليها قبل األمر بتنفيذ تلك األحكام يف دولة اإلمارات ،وقد أكدت الفقرة األوىل من املادة
املذكورة مبدأ املعاملة باملثل بني دولة اإلمارات وبني الدولة األجنبية الصادر فيها احلكم األجنبي املراد تنفيذه يف دولة
اإلمارات بأن تكون رشوط تنفيذ األحكام فيها هي ذات الرشوط يف دولة اإلمارات العربية أو أقل عبئ ًا منها ،وذلك
فضالً عن التحقق من الرشوط التي أوردهتا تفصيالً الفقرة الثانية من تلك املادة ،مما مقتضاه وجوب أن يكون القانون
األجنبي اخلاص بالدولة التي صدر فيها احلكم حتت برص حمكمة املوضوع حتى تتمكن من التحقق من متاثل رشوط
تنفيذ األحكام األجنبية يف قانون البلد الذي صدر فيه احلكم مع رشوط تنفيذ األحكام األجنبية بدولة اإلمارات ،ولو
توافرت الرشوط األخرى الواردة يف الفقرة الثانية من املادة املذكورة -2 .من املقرر يف قضاء هذه املحكمة أنه يتعني عىل
اخلصم الذي يتمسك بأحكام قانون أجنبي أن يقدم إثبات ًا له نصوص هذا القانون كاملة  -غري مبترسة  -مرتمجة إىل=
36
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وذلك إذا كان حكم التحكيم األجنبي قد حاز قوة األمر املقيض وفق ًا لقانون الدولة التي صدر
فيها .أي أن يكون غري قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن العادية .وكام جيب أن يكون احلكم
قبل ذلك مستند ًا عىل اتفاق حتكيم صحيح و ُأحيل النزاع فيه عىل التحكيم كالتايل:
أ -الرشوط املتعلقة باتفاق التحكيم
 -1أن يكون االتفاق عىل اللجوء إىل التحكيم مكتوب ًا بالنسبة جلميع اخلالفات أو أية
خالفات نشأت أو قد تنشأ بينهام ،وبالنسبة لعالقة قانونية حمددة تعاقدية أو غري تعاقدية تتصل
بموضوع يمكن تسويته عن طريقه( )21وفق ًا للامدة  1/2من اتفاقية نيويورك ،ووضحت الفقرة
الثانية من ذات املادة املقصود باالتفاق املكتوب بإيراده يف عقد أو أي اتفاق حتكيم وقع عليه
من الطرفني أو ورد يف رسائل أو برقيات متبادلة وهذا التعداد جاء عىل سبيل املثال ال احلرص
وفق ًا للتفسري يف عام  2006ووفق ًا للفقرة الثالثة من نفس املادة عىل املحكمة التي يعرض عليها
النزاع هبذه الكيفية يف أية دولة متعاقدة أن حتيل الطرفني إىل التحكيم بناء عىل طلب أهيام ما مل
يتبني هلام أن هذا االتفاق الغ وباطل أو غري منفذ أو غري قابل للتنفيذ.
 -2كام جيب أن يكون موضوع النزاع جائز ًا التحكيم فيه وفق ًا لقانون دولة التنفيذ واستناد ًا
للفقرة الثانية من املادة اخلامسة من االتفاقية .وعىل ذلك جيوز هلا رفض االعرتاف بقرار

=اللغة العربية باعتبار أن ذلك القانون  -يف هذا املجال  -يعد واقعة مادية يتعني تقديم الدليل عىل توافرها" .متاح عىل
املوقع اإللكرتوين لقوانني الرشق www.eastlaws.acom :تاريخ الزيارة 2020/09/02م.
( )21النص يف العقد (عقد اإلجيار التموييل) الذي تضمن رشط التحكيم عىل خضوع أي نزاع ينشأ عن تفسريه أو تنفيذه
لقانون التحكيم السويدي مؤداه وجوب الرجوع إىل هذا القانون وحده وليس إىل القانون املدين املرصي -لبيان الرشوط
املوضوعية الالزمة النعقاد العقد املشار إليه ووجوده واالتفاق التحكيمي املتصل به أثره ،متسك الطاعنان بعدم جواز
تنفيذه حكم املحكمني موضوع التداعي لعدم وجود اتفاق عىل التحكيم وأن هذا العقد مل ينعقد قانون ًا .التزامهام بتقديم
الدليل عىل القانون السويدي حتى يتبني للمحكمة عىل هدى من قواعده سالمة صحة هذا االدعاء تقاعسهام عن ذلك.
أثره ،وجوب االعتداء برشط التحكيم الوارد بعقد اإلجيار التموييل .نقض مرصي ،الطعن رقم  2660لسنة  59قضائية،
الصادر بجلسة  ،1996/3/27املكتب الفني ،س  – 47قاعدة  -107ص.558
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التحكيم وتنفيذه إذا تبني هلا أنه ال يمكن تسوية موضوع النزاع بالتحكيم طبق ًا لقانون هذا
البلد ،وهذا ما جاء النص عليه كذلك يف املادة  85من الالئحة (تقابلها املادة 236من قانون
االجراءات املدنية امللغاة ).
ب-الرشوط املتعلقة بالنزاع وفق ًا للامدة الثانية من اتفاقية نيويورك:
 -1أن يكون هناك اتفاق بني األطراف عىل حل النزاع عن طريق التحكيم وإال يكون
االختصاص للقايض الوطني بنظره.
 -2متسك أحد األطراف بإحالة النزاع إىل التحكيم أمام القايض الوطني فال جيوز له إثارة
ذلك من تلقاء نفسه من ناحية ويكون ملزم ًا باإلحالة بناء عىل هذا الطلب من ناحية أخرى.
 -3جيب أن يكون اتفاق التحكيم صحيح ًا ( )22وغري الغ ،ونافذ ًا وقاب ً
ال للتنفيذ كي حييله
القايض الوطني إىل التحكيم (وأيض ًا ورد ذلك يف املادة  3من اتفاقية جامعة الدول العربية).
-3أال يكون احلكم صادر ًا من حكومة الدولة املطلوب إليها التنفيذ ،أو من أحد موظفيها
عن أعامل أثناء الوظيفة أو بسببها فقط (وفق ًا للفقرة اخلامسة من املادة الرابعة من اتفاقية تنفيذ
األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية لدول جملس التعاون اخلليجي لسنة )1995

( )22قيض ىف مرص بأن حكم املحكمني األجنبي املطلوب تنفيذه يف دولة القايض ،افرتاض صدوره واستناد ًا إىل اتفاق
حتكيمي توافرت له مقومات وجوده وصحته .أثره ،وقوع عبء إثبات .انعدام هذا االتفاق أو عدم صحته عىل عاتق
من يطلب تنفيذ احلكم ضده .املرجع يف ذلك -عدا االدعاء بانعدام أهلية أطراف االتفاق -إىل القانون الذي اختاره
األطراف حيكم اتفاقهم عىل التحكيم أو حيكم العقد األصيل الذي تم اختياره باتفاق التحكيم يف إطاره أو إىل قانون البلد
الذي صدر فيه احلكم عند عدم وجوده .االختيار وفق ًا لقاعدة إسناد موحدة دولية (م 1/5/من اتفاقية نيويورك لعام
 1958التي انضمت إليها مرص بالقرار اجلمهوري رقم  171سنة  .1959وبأن اتفاق التحكيم الدويل يعد صحيح ًا
وقاب ً
ال إلحداث آثاره القانونية بام يف ذلك استبعاد القضاء الوطني ولو مل يقم أطرافه املحتكمني باختيار أو تسمية
املحكمني بأشخاصهم رشيطة أن يتضمن هذا االتفاق ما يشري رصاحة أو ضمن ًا إىل انرصاف إرادة أطرافه إىل اإلحالة إىل
هيئة حتكيم دائمة يتم اختيار املحكمني _ عند قيام النزاع وفق ًا لقواعدها .عدم تطلب االتفاقية بشأنه أسلو ًبا معينًا من
التعبري للداللة عليه .م 2/1 ،1/3من اتفاقية نيويورك لعام  ،1958نقض مرصي ،الطعن رقم  2660لسنة  59ق،
جلسة ،1996/3/27مكتب فنى ،س  ،47قاعده ،107ص .558
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 -4أال يكون احلكم متعارض ًا مع املعاهدات واالتفاقيات الدولية املعمول هبا لدى الدولة
املطلوب إليها التنفيذ ( .الفقرة السادسة من املادة الرابعة من اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات
واإلعالنات القضائية لدول جملس التعاون اخلليجي لسنة .)1995
ثاني ًا :قبول الطلب من عدمه:
تنص املادة الثانية من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت عىل أنه" :ال يقبل أي طلب أو دفع ال
يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة ومرشوعة ،ومع ذلك تكفي املصلحة املحتملة إذا كان الغرض
من الطلب االحتياط لدفع رضر حمدق ،أو االستيثاق حلق خيشى زوال دليله عند النزاع فيه".
لذا نتناول رشوط قبول طلب استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي يف دولة
اإلمارات فيام ييل:
)1

الرشوط العامة لقبول الطلب:
تنقسم هذه الرشوط إىل رشوط إجيابية ورشوط سلبية كالتايل:
أ -الرشوط اإلجيابية:
جيب لقبول طلب استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي يف دولة اإلمارات أن

تتوافر فيمن يقدمه صفة ومصلحة عىل النحو التايل:
 -1أن يكون ملقدم الطلب (العريضة) صفة إجيابية؛ بمعنى أن يكون من ذوي الشأن؛ أي
يكون حمكوم ًا له ،أو خلقه العام أو اخلاص ،أو من يمثله ،أو من يستفيد من تنفيذ حكم
التحكيم األجنبي من الغري (مثال دائن املحكوم له)؛ ألن املرشع استعمل اصطالح "ذوي
الشأن “ ،جتاه املحكوم عليه (صاحب الصفة السلبية).
 -2أن تتوافر مصلحة مرشوعة وواقعية فيمن يقدم طلب استصدار األمر بالتنفيذ
(صاحب الصفة العادية) ،وبالتايل يكون حكم التحكيم األجنبي قد صدر لصالح مقدم
العريضة  ،وأن يكون هذا احلكم صحيح ًا ،وحائز ًا لقوة األمر املقيض ،وإلزامي ًا ،وعدم إلغائه
أو نقضه أو وقف تنفيذه (املصلحة القانونية) ،وأن يكون املحكوم عليه أو خلقه العام أو
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اخلاص أو من يمثله قد امتنع عن تنفيذ حكم التحكيم األجنبي طواعية ،مما يعني وجود
مصلحة واقعية للمحكوم له ،وهي مصلحة قائمة وحا نله تتمثل يف عدم حصوله عىل ثامر احلكم
الصادر ملصلحته ،وبالتايل ترتب عىل امتناع املحكوم عليه من التنفيذ االختياري( )23رضر
باملحكوم له فلجأ إىل قايض التنفيذ يف دولة اإلمارات الستيفاء حقه جرب ًا من املحكوم عليه
الذي له مصلحة حمتملة أو وقائية يف التنفيذ عىل أمواله جرب ًا.
ب -الرشوط السلبية لقبول الطلب :هي أال تكون املحاكم اإلماراتية خمتصة حرصي ًا باملسألة
التي فصل فيها حكم التحكيم األجنبي ،وأال يكون احلكم خمالف ًا لالتفاقيات الدولية اجلامعية أو
اإلقليمية أو الثنائية التي تكون دولة اإلمارات طرف ًا فيها ،وأال يكون هناك رشط املعاملة باملثل،
وأال يكون خمالف ًا للرشيعة اإلسالمية ،أو خمالف ًا للنظام العام أو اآلداب ىف دولة اإلمارات ،وأال
يكون صادر ًا بناء عىل غش ،وأال يكون خمالف ًا حلكم بعد صدوره يف دولة اإلمارات.
الرشوط اخلاصة:

)2

أ -تطلب املرشع يف املادة  2/85من الالئحة التنظيمية أن يقدم الطلب يف شكل عريضة
وليس يف شكل صحيفة كام كان سابق ًا ،وهذا يعني أنه إذا قدم لقايض التنفيذ الطلب الستصدار
األمر بالتنفيذ يف شكل صحيفة فإنه يقيض بعدم قبوله شكالً.
ب -مل يتطلب املرشع اإلمارايت ميعاد ًا معين ًا لتقديم طلب استصدار األمر بتنفيذ حكم
التحكيم األجنبي يف حني نص عىل ميعاد إلصداره وهو خالل ثالثة أيام عىل األكثر من تقديمه
(م  2/85من الالئحة التنظيمية).
الفرع الثالث
الفصل يف موضوع الطلب وآثاره
أوالً :الفصل يف املوضوع
إذا تأكد لقايض التنفيذ جواز طلب استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي يف دولة

(23) E. LOQUIN, « Perspectives pour une réforme des voies de recours », Rev.arb. 1992, n° 92.
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اإلمارات ،وأن هذا الطلب أيض ًا مقبول لتوافر رشوط قبوله وفق ًا للقانون اإلمارايت ،فإنه
يفصل يف موضوع الطلب ( ،)24وهو صدور األمر بالتنفيذ أو رفضه كالتايل:
-1إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي يف دولة اإلمارات:
إذا تبني لقايض التنفيذ توافر الرشوط القانونية املوضوعية إلصدار األمر بتنفيذ حكم
التحكيم األجنبي يف دولة اإلمارات -وهي تلك املنصوص عليها يف االتفاقيات الدولية أو يف
الالئحة التنظيمية عىل وجه اخلصوص -أ -فيصدر قراره اإلجيايب بذلك إذا حتقق من اآليت:
 -1وجود اتفاقية دولية تكون دولة اإلمارات طرف ًا فيها وتتوافر رشوط تطبيقها أو -2
وجود رشط املعاملة باملثل ( -3 )25وإن مل توجد اتفاقية دولية تكون دولة اإلمارات طرف ًا فيها أو

( )24يفصل القايض يف املوضوع يف غيبة اخلصم اآلخر ولكن ال يمنع من استدعائه إحياء ملبدأ املواجهة واحرتام ًا حلقوق
دفاعه يف التحقق من مدى صحة احلكم األجنبي وإبداء دفاعه ،ولكن ذلك ليس واجب ًا عليه حيث يمكنه أن يتظلم منه
أو يستأنف هذا القرار مبارشة ،ومع ذلك تطرح إشكالية إذا مل يكن للمدعى عليه موطئ أو حمل إقامة يف دولة اإلمارات
ماذا يفعل القايض اإلمارايت هل يلجأ إىل اإلنابة القضائية بالطريق الدبلومايس أم يلجأ إىل الوسائط اإللكرتونية لالستامع
إىل دفاعه ؟ نعتقد أن اإلجابة باإلجياب.
( )25املقصود من رشط املعاملة باملثل أو التبادل أن قايض التنفيذ اليقبل تنفيذ حكم التحكيم األجنبي إال إذا كان
القايض األجنبي الذي يكون يف دولة إصدار هذا احلكم يقبل تنفيذ األحكام الصادرة من دولة قايض التنفيذ بنفس القدر
واحلدود ،فؤاد عبد املنعم رياض وسامية راشد ،الوجيز يف القانون الدويل اخلاص ،اجلزء الثاين ،دار النهضة العربية،
القاهرة ،بند  ،344ص .384وأخذ املرشع اإلمارايت هبذا املبدأ يف املادة  2/85من الالئحة التنظيمية التي أجازت األمر
بتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية بنفس الرشوط املقررة يف قانون البلد األجنبي الصادرة فيه لتنفيذ أحكام التحكيم
اإلمارايت ،ويعني ذلك أن أحكام التحكيم الصادرة يف دولة أجنبية تعامل يف اإلمارات ذات املعاملة التي تلقاها أحكام
التحكيم الصادرة يف دولة اإلمارات عند تنفيذها يف هذه الدولة األجنبية ،عاشور مربوك ،النظام القانوين لتنفيذ أحكام
التحكيم ،مرجع سابق ،بند  ،219ص  .329وعىل ذلك جيب عىل قايض التنفيذ أن يتحقق أو ً
ال من قانون الدولة
األجنبية يف أنه جييز تنفيذ أحكام التحكيم اإلمارايت من حيث املبدأ أي ًا كانت وسيلته يف ذلك وال خيل األخذ بمبدأ التبادل
دون رضورة توافر الرشوط األساسية التي يتطلبها املرشع لتنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف دولة اإلمارات ،إذ إن هذه
الرشوط متثل احلد األدنى الذي جيب عىل قايض التنفيذ أن يتحقق من توافرها حتى ولو مل تكن الدولة األجنبية تتطلب
توافرها كلها عند تنفيذها ألحكام التحكيم الصادرة يف اإلمارات  .وإذا كان قانون الدولة األجنبية يتطلب رشوط ًا تزيد=
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وجود رشط املعاملة باملثل ،فإنه يتحقق من رشوط املادة  85من الالئحة التنظيمية املعدلة لقانون
اإلجراءات املدنية اإلمارايت وهي :أ -التحقق من عدم وجود اختصاص حرصي للمحاكم
اإلماراتية بالنزاع الذي فصل فيه حكم التحكيم األجنبي ،وأن هيئة التحكيم التي أصدرت
احلكم كانت خمتصة بذلك .ب -وإن تشكيل اهليئة قد تم وفق ًا لألسس التي اتفق عليها
األطراف ،أو التي قررهتا قواعد التحكيم التي أحالوا إليها ،أو املقررة يف قانون الدولة الذي يطبق
عىل إجراءات التحكيم ،وأهنا مل تتجاوز نطاق هذا االتفاق بالفصل يف موضوعات ال يشملها،
جـ -وأن اخلصوم قد أعلنوا إعالن ًا صحيح ًا بإجراءات التحكيم ليقوم كل طرف بتعيني حمكمه،
وأهنم قد مثلوا متثي ً
ال صحيح ًا بأن حرضوا بأشخاصهم ،أو بوكيل عنهم وصحة هذا التوكيل أي
التأكد من سالمة اإلجراءات خصوص ًا ما تعلق منها باحرتام حقوق الدفاع .ويرجع يف ذلك إىل
القانون الذي طبقته اهليئة عىل إجراءات التحكيم .د -أن حكم التحكيم األجنبي قد صدر
صحيح ًا ،وحاز قوة األمر املقيض وفق ًا لقانون بلد اإلصدار أو للقانون الواجب التطبيق عىل
إجراءات التحكيم .هـ -عدم تعارض حكم التحكيم األجنبي مع حكم  -قضائي أو يف اعتقادنا
حكم حتكيمي  -سبق صدوره يف دولة اإلمارات يف نفس موضوع النزاع ،وحاز قوة األمر املقيض
ألن ذلك يتعارض مع حجية اليشء املحكوم فيه التي كفلها القانون اإلمارايت لألحكام الوطنية.
وليس من املقبول إهدارها ملصلحة حكم حتكيم صادر يف دولة أجنبية.
و-عدم خمالفة النظام العام أو اآلداب يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من حكم التحكيم
األجنبي املطلوب تنفيذه فيها ،حيث إن النظام العام هيدف إىل حتقيق مصلحة عامة قد تكون
معني،
سياسية أو اقتصادية أو اجتامعية وتعلو عىل مصلحة األفراد ،وأن اآلداب يف أمة معينة وجيل ن

= أو تنقص عن احلد األدنى سالف الذكر فيجب عىل قايض التنفيذ أن يطبق هذه الرشوط األخرى التي متليها املعاملة
باملثل إىل احلد األدنى ويتحقق من توافرها مجيع ًا يف حكم التحكيم األجنبي املراد تنفيذه يف دولة اإلمارات (عن نفس
الوضع يف مرص انظر عاشور مربوك ،النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم ،املرجع السابق ،بند  220ص  ،.327خالد
أمحد عبد احلميد ،دور القضاء يف األمر بتنفيذ أحكام التحكيم ،جملة العمل القضائي والتحكيم التجاري ،مركز النرش
والتوثيق القضائي ،املغرب ،ع 5مارس  2004ص  29وما يليها).
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وهي جمموعة من القواعد وجد الناس أنفسهم ملزمني باتباعها طبق ًا لقاموس أديب يسود عالقاهتم
االجتامعية ،وهو وليد املعتقدات املوروثة والعادات املتأصلة وما جرى به العرف وتواتر الناس
عليه وللدين له أثر كبري عليه .ويدخل فيام خيالف اآلداب االتفاقات التي تتعلق بالعالقات البينية
غري املرشوعة ،وبيوت الدعارة ،واملقامرة وكسب املال عن طريق غري رشيف)26(.

وينبغي عدم التوسع يف األخذ بفكرة النظام العام واآلداب فال يتمسك هبا القايض لالمتناع
عن تنفيذ احلكم إال إذا ترتب عىل هذا التنفيذ إهدار املصالح العليا يف دولة اإلمارات خلقية
كانت أو اجتامعية أو اقتصادية أو سياسية)27( .

إن صدور األمر بالتنفيذ جيعل حكم التحكيم األجنبي حائز ًا للقوة التنفيذية التي متكن
طالب التنفيذ من تنفيذه واستلزام املرشع صدور األمر بالتنفيذ من قايض التنفيذ (م 85/من
الالئحة التنظيمية) يعرب عن إرادته يف فرض رقابة الدولة عىل تنفيذ حكم حتكيم أجنبي صادر
خارج حدود الدولة ،وذلك للتأكد من إصداره عىل النحو الذي رسمه املرشع وتوافر رشوط
تنفيذه ،وتوجيه األمر إىل السلطة املختصة بتنفيذ السندات التنفيذية.
ويعترب األمر بالتنفيذ أحد االعامل الوالئية لقايض التنفيذ الذي هيدف إىل حيازة حكم
التحكيم األجنبي قوة تنفيذية ومن ثم يطبق عليه القواعد العامة لألوامر عىل العرائض من
حيث صدوره بدون خصومة ،أو إعالن ،أو حضور ،أو حتقيق ،ويصدر خالل الثالثة أيام
التالية من تاريخ تقديم العريضة.
يصدر قايض التنفيذ أمره كتابة عىل إحدى نسختي العريضة ،أو إلكرتون ًيا خالل ثالثة أيام

( )26عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط يف رشح القانون املدين – املجلد األول "العقد" -ط  ،1981دار النهضة العربية،
القاهرة ،بند  ،288ص 534
( )27خالد أمحد عبد احلميد ،دور القضاء مرجع سابق ،ص  30وما يليها .كام أن للقايض سلطة تقديرية يف قبول الطلب
أو رفضه (إجياب ًا أو سلب ًا) حسبام يرتاءى له من أسباب ومستنداته ،كام له حق القبول جزئي ًا ،معوض عبد التواب ،مرجع
سابق ،ص .838
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عىل عكس القاعدة العامة يف اليوم التايل عىل األكثر ،وال يلزم ذكر األسباب التي يبنى عليها
األمر إال إذا كان خمالف ًا ألمر سبق صدوره فعندئذ جيب ذكر األسباب التي اقتضت إصدار
األمر اجلديد وإال كان باط ً
ال ويسجل هذا األمر يف حمرض خاص ،أو يف حمرض اجللسة
(م 2/59/من الالئحة التنظيمية).
ب -مدى توقيع جزاء يف حالة تعذر تنفيذ األمر بالتنفيذ ؟ وهل له ميعاد صدور؟ وهل
جيب أن يكون مسبب ًا ؟
القاعدة وفق ًا للامدة  3/59من الالئحة "أن األمر عىل عريضة ينفذ بكتاب يصدره القايض،
أو رئيس الدائرة حسب ا ألحوال ،إىل اجلهة املعنية .وحتفظ العريضة يف امللف دون احلاجة إىل
إعالن أو صيغة تنفيذية ،وإذا تعذر التنفيذ لسبب راجع إىل شخص طبيعي أو اعتباري خاص،
جيوز للقايض أو رئيس الدائرة حسب األحوال أن حيكم عليه بغرامة التقل عن ( )1000ألف
درهم والتزيد عىل ( )10000عرشة آالف درهم عن كل يوم تأخري يف التنفيذ ،ويكون ذلك
بقرار مسبب اليقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ،وللقايض أو رئيس الدائرة بحسب
األحوال أن يقيل املحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذر ًا مقبوالً بعد متام
التنفيذ" (م 3/59من الالئحة) ،وجيوز تنفيذ حكم الغرامة بواسطة مصدرها بعد إخطار
املحكوم عليه (م.)4/59/
إن املرشع يف املادة  2/85من الالئحة حدد ميعاد ًا خمتلف ًا إلصدار األمر بالتنفيذ عن ميعاد
إصدار األمر عىل عريضة عموم ًا الوارد يف املادة  2/59من نفس الالئحة وهو ثالثة أيام عىل
األكثر من تاريخ تقديمها ،عىل عكس القاعدة وهي يف اليوم التايل عىل األكثر )28( .وهل عدم
مراعاة هذا امليعاد يؤدي إىل بطالن اإلجراء؟ مل تتعرض املادة  85من الالئحة هلذه املسألة لذا

( )28ينظر القايض املختص الطلب يف غرفة املشورة (أي يف مكتبه) دون جلسة حيرضها اخلصوم أو ممثلوهم أو كانت املحكمة
أو عضو النيابة .وعىل القايض أن يصدر أمره كناية عىل إحدى نسختي العريضة ،واليكفي صدوره شفاهة أو عن طريق اهلاتف،
وإنام يشرتط أن حيرره القايض ويوقعه لكي يسمى باألمر عىل عريضة ،عبد الباسط مجيعي ،مرجع سابق ،ص .171
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نعتقد أن امليعاد يعترب من املواعيد الناقصة إجرائي ًا ،وبالتايل جيب أن يتخذ اإلجراء خالله أي
جيب أن يصدر األمر خالل ثالثة أيام عىل األكثر وإال كان -يف اعتقادنا -باط ً
ال ألنه ميعاد
قانوين وليس ميعاد ًا تنظيمي ًا يكون الغرض منه حث قايض التنفيذ عىل اإلرساع يف إصداره،
واليرتتب عىل عدم مراعاته البطالن أو السقوط )29( .وهل يلزم قايض التنفيذ عند إصدار
قراره-إجياب ًا أو سلب ًا بتسبيبه؟ مل يتبني من املادة  58من الالئحة إجابة ،لكن بالرجوع إىل
القاعدة العامة يف األوامر عىل العرائض الواردة يف املادة  2/59اليلزم بالتسبيب إال إذا كان
األمر خمالف ًا ألمر سبق صدوره فعندئذ ،جيب ذكر األسباب التي اقتضت إصدار األمر اجلديد
وإال كان باط ً
ال ( )30ويسجل األمر يف حمرض خاص ،أو يف حمرض اجللسة.
ومع ذلك نعتقد أن األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي يتمتع بخصوصية؛ ألن املرشع
اإلمارايت تطلب يف العريضة بيانات الصحيفة الواردة يف املادة  16من الالئحة ،وتطلب أيض ًا
بعض املسائل املتعلقة بأوامر األداء الواردة يف املادة  63من الالئحة ،منها ميعاد إصدار األمر
بالتنفيذ هو نفس ميعاد إصدار أمر األداء ،وهو خالل ثالثة أيام من تقديم العريضة الواردة يف
املادة  4/63من ذات الالئحة .وهذا يعني  -يف اعتقادنا -رضورة تسبيب قراره االجيايب (األمر
بالتنفيذ) أو السلبي (رفض التنفيذ) (.)31

( )29أمحد أبو الوفا ،التعليق عىل قانون املرافعات ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،1984 ،ص .75
( )30ويرى اللبيدي أن تسبيب احلكم خيتلف عن تسبيب األمر حيث يبنى األول عىل القطع بينام يبنى الثاين عىل
االحتامل ،وهيدف إىل اإلعانة ال الفصل أي عىل اعتبارات املالءمة التي تستند إىل اإلمارات والدالئل ،ال مقتضيات
الثبوت التي تعتمد عىل احلجج واألدلة حيث إن التسبيب يكمل احلكم .انظر اللبيدي ،مرجع سابق ،بند  ،86ص .176
وهذا البطالن اليتعلق بالنظام العام ،وبالتايل يسقط بالرد عىل اإلجراء بام يفيد اعتباره صحيح ًا ،فإذا تظلم املحكوم عليه
من األمر وجب أن يتضمن صحيفة.
( )31وال يمنع من تنفيذ األمر عىل عريضة كونه قابالً للتظلم منه بالفعل .وهذا يرجع إىل أن األمر عىل عريضة يعترب
إجراء رسيع ًا وقتي ًا ،أو حتفظي ًا ،أو يقتيض املفاجأة .عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ اجلربي ،ط  ،1983ص ،255
وكذلك فإن كافة أعامل القضاة نافذ نفاذ ًا معجالً بقوة القانون (م /1/78أ من الالئحة) ،وجدي راغب ،نحو فكرة
عامة للقضاء الوقتي ،جملة العلوم القانونية واالقتصادية ،السنة  ،15عدد فرباير  ،1973ص 222و.224
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 -2رفض إصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي:
أ -لقد حددت اتفاقية نيويورك يف املادة اخلامسة منها حاالت رفض األمر بالتنفيذ وجاءت
هذه احلاالت عىل سبيل احلرص ،منها ما يكون بناء عىل طلب أحد اخلصوم ،ومنها ما يكون
للقايض القضاء بالرفض من تلقاء نفسه ،ونظر ًا ألن دولة اإلمارات طرف يف هذه االتفاقية
فتكون بالتايل بمثابة قانون واجب التطبيق من قبل قايض التنفيذ يف الدولة وهي عىل النحو
التايل:
جيوز دائ ًام التظلم من األمر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي ،أو رفض تنفيذه إذا اعتربنا
أنه أمر عىل عريضة ،وفق ًا للقواعد العامة الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية املعدل بالالئحة
التنظيمية رقم  57لسنة ( 2018م 60 /من الالئحة) ( ،)32ولكن نص املادة  2/85يوحي بعدم
جواز التظلم ،ولكن جيوز استئنافه مبارشة وفق ًا للقواعد العامة واإلجراءات املقررة الستئناف
األحكام دون أن حيدد ميعاده ،هل هي عرشة أيام باعتباره أمر ًا وقتي ًا أو مستعج ً
ال أم ثالثني يوم ًا؟
ولكن الراجح أهنا عرشة أيام وفق ًا للامدة  159من قانون اإلجراءات املدنية)33( .

( )32يثار التساؤل إن جاز التظلم :هل ينظر خارجي ًا فقط أي بناء عىل الوثائق واملستندات فقط أم حضوري ًا يف مواجهة
الطرفني؟ ال توجد إجابة عن هذا التساؤل رصاحة أو ضمن ًا يف قانون اإلجراءات املدنية املعدل بالالئحة رقم  57لسنة
 ،2018ولكننا نعتقد إلعادة احرتام مبدأ املواجهة وحقوق الدفاع أن مسألة التنفيذ اجلربي هلا انعكاس خطري عىل الذمة
املالية للمحكوم عليه من ناحية .ومن ناحية أخرى جيب احرتام مبادئ التقايض األساسية يف خصومة التظلم خصوص ًا
وأنه يقوم باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى ،وأن هذه املبادئ تتعلق بالنظام العام اإلجرائي.
( )33وتأكيد ًا لذلك قررت املحكمة االحتادية العليا بأنه...":وعىل ما جرى به قضاء هذه املحكمة – أنه إذا حرض املدعي
عليه يف أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتربت اخلصومة حضورية يف حقه ولو ختلف بعد ذلك .وقد نصت املادة 159
من ذات القانون عىل أن ميعاد االستئناف ثالثون يوم ًا ما مل ينص القانون عىل غري ذلك .ويكون امليعاد عرشة أيام يف
املسائل املستعجلة ،ابتداء من اليوم التايل لصدور احلكم إذا كان حضوري ًا ،أو من تاريخ اليوم التايل إلعالن املحكوم
عليه إذا كان بمثابة احلضوري ما مل ينص القانون عىل غري ذلك ".املحكمة االحتادية العليا  -األحكام املدنية والتجارية
 الطعن رقم  791لسنة  23قضائية  -الدائرة املدنية  -بتاريخ  30-05-2004مكتب فني  26رقم اجلزء  2رقمالصفحة [ 1387نقض احلكم واإلحالة]  .كذلك حكم حمكمة متييز ديب -األحكام املدنية -الطعن رقم  27لسنة=
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ويكون الرفض بناء عىل طلب اخلصم يف احلاالت املحددة يف الفقرة األوىل من املادة
اخلامسة من اتفاقية نيويورك(:)34
 -1إذا كان طرفا التحكيم منعدمي األهلية وفق ًا للقانون املطبق عليهام .ويذهب
البعض( )35إىل أنه يكتفى بأن يكون ناقص ًا لألهلية بالنسبة لألطراف.
 -2أو كان االتفاق عىل التحكيم غري موجود ،أو غري صحيح ،وفق ًا ملا اتفق عليه الطرفان،
أو وفق ًا لقانون بلد اإلصدار (من ناحية املوضوع) ،وشكلي ًا عدم وجود كتابة أو عدم حتديد
موضوع النزاع (موضوعي ًا عدم وجود تراض أو نقص األهلية أو عدم توافر رشوط
املحل))36(.

 -3فصل يف مسألة جتاوز ما تم االتفاق عليه( .)37وإذا اشتمل احلكم عىل مسألة تدخل يف
نطاق االتفاق واألخرى خترج عنه ،وكان جيوز جتزئته نطاق االتفاق من حيث املوضوع ،فيجوز

= - 2006قضائية -دائرة األحوال الشخصية  -بتاريخ  ،2006/12/26مكتب فني  17رقم اجلزء  ،2ص
.1868منشورة عىل املوقع اإللكرتوين لقوانني الرشق  .www.eastlaws.com:تاريخ الزيارة 2020/11/02م.
( )34تقابلها املادة م  3من اتفاقية اجلامعة العربية ،م 37من اتفاقية الرياض ،م 2من اتفاقية جملس التعاون اخلليجي.
( )35إبراهيم أمحد إبراهيم ،تنفيذ األحكام األجنبية ،املجلة املرصية للقانون الدويل ،1981 ،مرجع سابق ،ص.52
نقص األهلية وقت إبرام اتفاق التحكيم قد يكون بسبب السن أو توافر عارض من عوارض األهلية كالسفه أو اجلنون
أو العته .عاشور مربوك ،النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم ،مرجع سابق ،ص  ،270بند .180
( )36األصل أن تكون إرادة أطراف التحكيم قد صدرت خالية من أي عيب من عيوب الرضا (كالغلط أو التدليس أو اإلكراه
أو االستغالل) وافرتضت اتفاقية نيويورك صدور حكم التحكيم األجنبي واستناد ًا إىل اتفاق حتكيم توافرت فيه مقومات
وجوده وصحته ،وبالتايل فهي إقامة قرينة قانونية بسيطة من شأهنا نقل عبء إثبات كل ادعاء بانعدام هذا االتفاق ،أو عدم
صحته ،إىل عائق من يطلب تنفيذ احلكم ضده ،نقض مرصي ،جلسة  ،1996/03/27الطعن رقم  2660لسنة 59ق.
( )37ويرى الفقه الفرنيس أنه جيوز للقايض رفض تنفيذ حكم التحكيم ،ألن املحكم خالف رشط االتفاق عىل القانون
واجب التطبيق:
E. LOQUIN, obs. sous Paris, 16 janv. 2003 et 29 avr. 2003, RTD com. 2003.487; Paris, 10
mars 1988, Rev. arb., 1989.269, note Ph. FOUCHARD ; Ch. SERAGLINI et J.
ORTSCHEIDT, Droit de l’arbitrage interne et international, op. cit., n° 977 ; Ph.
FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l’arbitrage commercial
international, op. cit., n° 1637.
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للمحكمة أن تقبل التنفيذ فيام جيوز التنفيذ فيه ،والتقبله فيام ال جيوز فيه التنفيذ (املوضوع).
 -4عدم إعالن اخلصم إعالن ًا صحيح ًا بتعيني املحكم ،أو بإجراءات التحكيم ،أو كان
ألي سبب آخر غري قادر عىل عرض قضيته وذلك احرتام ًا حلقه يف الدفاع)38( .

وعدم تشكيل هيئة التحكيم ،أو عدم صحة إجراءات التحكيم وفق ًا ملا تم االتفاق عليه،
أو لقانون دولة اإلصدار)39( .

-5إذا كان حكم التحكيم غري ملزم منذ صدوره ،أو قبل استنفاد طرق الطعن العادية وفق ًا
لقانون بلد إصداره ،أو نقضه ،أو أوقف تنفيذه وفق ًا له (م/1/5/هـ من اتفاقية نيويورك).
وجاز للسلطة التي حيتج أمامها بالقرار متى رأت ذلك مناسب ًا ،أن تؤجل اختاذ قرارها بشأن
تنفيذ القرار ،وجاز هلا أيض ًا ،بناء عىل طلب الطرف الذي يطالب بالتنفيذ أن تأمر الطرف اآلخر
بتقديم الضامن املناسب (م 6من اتفاقية نيويورك).
ويكون الرفض أيض ًا من صالحيات املحكمة التي تنظر طلب التنفيذ من تلقاء نفسها
(قايض التنفيذ) دون أن يتوقف عىل تقديم طلب من أحد اخلصوم وفق ًا للامدة  2/5من اتفاقية
نيويورك ( )40يف حالتني مها:

( )38ما اشرتطته املادة /1/5ب من اتفاقية نيويورك عام  1958من وجوب تقديم الدليل عىل عدم إعالن املحكوم
ضده بتعيني املحكم أو بإجراءات التحكيم ،أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كرشط لرفض تنفيذ احلكم
األجنبي يعد من قواعد املرافعات ،وبالتايل خضوع املسائل املتعلقة باملرافعات لقانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو
يبارش فيه اإلجراءات (م 22/مدين مرصي تقابلها املادة  21من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت ).نقض مرصي طعن
رقم  2660سنة  59ق ،جلسة  ،1996 /03/27مكتب فني ،س  ،47ق  ،107ص .558
( )39خضوع إجراءات التحكيم لقانون القايض (م  22مدين مرصي ،واملادة  21من قانون املعامالت املدنية اإلمارايت) .علة
ذلك عدم تقديم الطاعنة الدليل عىل أن تشكيل اهليئة أو إجراءاته خمالف ًا ملا اتفق عليه أطراف التحكيم أو لقانون البلد الذي تم
فيه التحكيم .النعي عىل احلكم املطعون فيه أمره بتنفيذ حكم التحكيم يف هذا الصدد يكون عىل غري أساس .نقض مرصي،
الطعن رقم  10350لسنة  65ق ،جلسة  ،1999/03/01مكتب فني ،س  ،50ق  ،61ص .327
( )40تقابلها املادة  3من اتفاقية جامعة الدول العربية ،واملادة  37من اتفاقية الرياض ،واملادة الثانية من اتفاقية دول
جملس التعاون اخلليجي ،وحاالت الرفض تشمل األحكام القضائية والتحكيمية وفق ًا للامدة ( )12من اتفاقية جملس
التعاون اخلليجي ،وانظر املادتني  235 ،236من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت.
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 -1عدم إمكانية تسوية النزاع بالتحكيم وفق ًا لقانون دولة التنفيذ ،أما لو كان كذلك وفق ًا
لقانون إرادة األطراف فيمكن ألهيام التمسك بعدم صحة اتفاق التحكيم.
 -2إذا كان االعرتاف بالقرار أو تنفيذه يتعارض مع السياسة العامة لدولة التنفيذ أو مع النظام
العام فيها)41(.سواء داخلي ًا أو دولي ًا .أن فكرة النظام العام أوسع وأشمل من فكرة القابلية للتحكيم
ألن املقصود هبا املبادئ التي يقوم عليها نظام املجتمع سياسي ًا واقتصادي ًا واجتامعي ًا .أما قابلية املسألة
للتحكيم فتتحدد بالنظر إىل طبيعتها ،أو ال تتعلق بمصالح سيادية للدولة )42(.وينبغي عدم التوسع
يف هذه الفكرة واالقتصار عىل ما خيالف املبادئ األساسية التي يقوم عليها املجتمع.
ب  -مدى جواز رفض تنفيذ حكم التحكيم األجنبي الباطل من عدمه يف دولة اإلمارات
العربية املتحدة:
وفق ًا التفاقية نيويورك لعام  1958والتي انضمت إليها دولة اإلمارات يف عام  ،2006يف
مادهتا اخلامسة أنه ":جيوز لقايض التنفيذ – وليس واجب ًا عليه -النظر يف طلب التنفيذ حلكم
التحكيم األجنبي الصادر من الدولة التي كانت مقر ًا للتحكيم ببطالنه"  .وهذا محاية
للمصلحة العامة يف الدولة املراد التنفيذ فيها ،والواقع جييز للطرف معارضة قرار املحكمة)43(.

حيث إن النص األصيل للامدة اخلامسة بلغته األصلية استعمل لفظ " "May beويعني يف
اللغة اإلنجليزية "يمكن" أو "ربام" وليس الوجوب وهو كالتايل:
“Recognition and enforcement of the awards May Be refused at the request
( )41أو غري قابل للتنفيذ يف الدولة التي أصدرته وتلك التي يراد التنفيذ يف إقليمها وفق ًا للامدة  31من اتفاقية الرياض.
( )42عاشور مربوك ،النظام القانوين لتنفيذ أحكام التحكيم ،مرجع سابق ،بند  189ص 284وما يليها.
( )43اخلطأ يف ترمجة نص املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك هو الذي سحب سلطة القايض التقديرية يف قبول أو رفض
حكم املحكمة الصادر من الدولة التي كانت مقر ًا للتحكيم ببطالن حكم التحكيم وأوجب عليه عدم تنفيذ حكم
التحكيم طاملا قدم الطرف املحتج ما يفيد صدور حكم البطالن .عبد الرمحن عبد الكريم عبد القادر الراشد ،تنفيذ حكم
املحكمني ،رسالة ماجستري ،كلية القانون ،جامعة اإلمارات العربية املتحدة ،إبريل  ،2018ص 62ومايليها .وهوامش
 67 ،68ص . 63
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”of the party against whom it is invoked…..

وترمجتها "االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم يمكن رفضهام بناء عىل طلب الطرف
املحتج")44(.

وقد قضت املحكمة العليا الربيطانية برفض تنفيذ أحكام التحكيم الباطلة بموجب قانون
التحكيم لسنة  1996والذي يطبق رشوط وقواعد تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف اتفاقية
نيويورك )45(.أما حمكمة استئناف باريس فقد ألغت مصادقة قايض التنفيذ باملحكمة االبتدائية
بباريس عىل حكم التحكيم الباطل جزئي ًا من دولة مقر صدوره وذلك بسبب إبطاله من القضاء
املختص يف النمسا " وذلك نتيجة لتطبيق املادة  5من اتفاقية نيويورك التي جتيز للقضاء الفرنيس
رفض تنفيذ حكم التحكيم إذا قدم املنفذ ضده ما يفيد إبطال حكم التحكيم ،أو الغاءه من قبل
اجلهة املختصة بمقر التحكيم .إال أن حمكمة النقض الفرنسية قررت يف الطعن الذي أقيم أمامها

( )44ويف الواليات املتحدة األمريكية ،يف قضية
Baker Marine Ltd. v. Chevron Ltd. (191) (F.3d 194 (2d Cir. 1999).
املحكمة رفضت تنفيذ حكم حتكيم أبطل يف نيجرييا واملحكمة ميزت بني قضية  Chromalloyالتي اعتمد فيها عىل

هنائية وإلزامية احلكم وليس (عدم الطعن باالستئناف) .ويف قضية  Baker Marine Ltd. v. Chevron Ltd.املحكمة
ذكرت بأنه لتنفيذ حكم حتكيم باطل حتت مظل ة اتفاقية نيويورك فسيؤدي ذلك إىل نتائج خطرية مع هنائية األحكام
القضائية ،عالوة عىل أنه يسمح للطرف اخلارس لالدعاء بالتنفيذ من دولة إىل دولة حتى جيد احلكمة التي متنح له التنفيذ.
ويف قضية
Spier v. Calzaturificio Tecrua, S.p.A( (71) F. Supp.2d 279, 282 (S.D.N.Y. 1999).

حمكمة املقاطعة رفضت تنفيذ حكم حتكيم أبطل يف إيطاليا متييز ًا عن احلكم يف قضية

Chromalloy .Richard M. Mosk and Ryan D. Nelson, 'The Effects of Confirming and
Vacating an International Arbitration Award on Enforcement in Foreign Jurisdictions',
Journal of International Arbitration, (© Kluwer Law International; Kluwer Law International
2001, Volume 18 Issue 4) p. 473.

( )45عبد الرمحن عبد الكريم عبد القادر الراشد ،مرجع سابق ،ص  64وهوامشها ،70 ،69و ص  65 ،68وهوامشها
رقم  .72:74ويف قضية  EDF v. Endesa and YPFتم رفض تنفيذ حكم حتكيم يف الربازيل ألن حكم التحكمي
حمل التنفيذ مل يكن هنائي ًا يف دولة إصدار التحكيم.
STJ, SEC 5782, unanimous judgment by the Special Court, Reporting Justice Jorge Mussi,
j. 12/2/2015, Electronic Court Gazette (DJe) of 12/16/2015.
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ضد احلكم الصادر من حمكمة استئناف باريس الذي رفض تنفيذ حكم التحكيم ،نقض ذلك،
مستندة إىل أن نص املادة السابعة من اتفاقية نيويورك يبيح تنفيذ حكم التحكيم الذي قيض
ببطالنه يف دولة املقر ،وذلك بالتطبيق لقواعد املرافعات الفرنيس بوصفها الدولة املطلوب منها
االعرتاف والتنفيذ ،وبوصفها القواعد األفضل( )46يف التطبيق لطالب تنفيذ حكم التحكيم ،إذ
إن صدور حكم قضائي أجنبي ببطالن احلكم التحكيمي ليس من أسباب رفض االعرتاف
املنصوص عليها يف املادة  1502من قانون املرافعات الفرنيس ،جانبها الصواب عند جتاهلها املادة
 12من قانون املرافعات التي تلزم املحاكم الفرنسية بعدم رفض تنفيذ أي حكم يسمح بتنفيذه
القانون الفرنيس .وكان ينبغي عىل حمكمة االستئناف ولو من تلقاء نفسها البحث يف القانون
الفرنيس عن رشوط إصدار هذا األمر ،ولذلك ووفق ًا ملا ذهبت إليه حمكمة النقض الفرنسية فإنه
ال يستطيع القايض الفرنيس رفض التنفيذ متى كان قانونه الوطني يسمح بذلك)47(.

ويستخلص من ذلك أن حمكمة النقض يف باريس أجازت تنفيذ حكم التحكيم األجنبي
املقيض ببطالنه يف دولة املقر ،واستناد ًا إىل نص املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك التي أباحت
ملحكمة التنفيذ عدم األخذ بأحد األسباب الواردة يف املادة اخلامسة من ذات االتفاقية)48( .

ويرجع السبب يف عدم إلزام اتفاقية نيويورك حمكمة التنفيذ بحكم البطالن إىل حماولة دولة املقر
التي يصدر فيها حكم بطالن حكم التحكيم إىل عرقلة تنفيذه من ناحية ،واىل وجود الفساد اإلداري
لدى العديد من الدول األعضاء يف اتفاقية نيويورك حسب منظمة الشفافية العاملية يف ختويل
حماكمها القضاء ببطالن أحكام التحكيم كدول مقر من ناحية أخرى .ومن ناحية ثالثة أن حمكمة
التنفيذ هي املحكمة األهم يف التنفيذ حيث من خالهلا يستويف املحكوم له حقه وهو الذي اختارها،

(46) Van Den Berg, The New York Arbitration Convention of 1958, La Haye, 1981, p. 240241.

( )47عبد الرمحن عبد الكريم عبد القادر الراشد ،مرجع سابق ،ص  ،64وما يليها .عيل نارص حممد األحبايب ،بطالن
أحكام التحكيم األجنبية ،منشورات دائرة قضاء أبو ظبي ،2012 ،ص ،260
( )48عبد الرمحن عبد الكريم ،مرجع سابق ،ص .65
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وأعطى املرشع هلذه املحكمة احلق يف تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية الباطلة من عدمه)49(.

وموقف القضاء

اإلمارايت()50

من تنفيذ حكم التحكيم األجنبي املقيض ببطالنه وفهمه

التفاقية نيويورك حسب الرتمجة اخلاطئة يؤدي إىل غل أيدي املحكمة وجيربها عىل األخذ
باحلكم الصادر ببطالن حكم التحكيم بالرغم من أن النص الصحيح يمنحها سلطة تقديرية
باألخذ به من عدمه .ويف هذا الصدد جيب التفرقة بني عدة حاالت( )51كالتايل:
احلالة األوىل :صدور حكم من حمكمة دولة مقر التحكيم ببطالن حكم التحكيم املراد
تنفيذه بدولة اإلمارات ،وبالتايل فال جيوز تنفيذه يف دولة اإلمارات .واستناد ًا للامدة  236من
قانون اإلجراءات املدنية (امللغاة باملادة  86من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  )2018والتي
تتطلب أن يصدر احلكم يف مسألة جيوز التحكيم فيها يف دولة اإلمارات (دولة التنفيذ) ،وقاب ً
ال
للتنفيذ يف دولة صدوره.
احلالة الثانية :صدور حكم من حمكمة دولة ما (دولة ثانية) غري دولة املقر (الدولة األوىل)
التي صدر فيها حكم التحكيم يقيض ببطالن احلكم املراد تنفيذه يف دولة اإلمارات (الدولة
الثالثة) .فهنا إذا مل توجد بني دولة البطالن ودولة اإلمارات أية اتفاقيات ثنائية تتعلق بتنفيذ
أحكام التحكيم األجنبية ،ويكون حكم التحكيم قاب ً
ال للتنفيذ يف دولة املقر (الدولة األوىل)،
فيكون للقضاء اإلمارايت اخليار بني تنفيذه من عدمه .واستناد ًا للامدة ( 85وتقابلها املادة 235
التي ألغيت من قانون اإلجراءات املدنية باملادة  85من الالئحة التنظيمية املعدلة لقانون
اإلجراءات املدنية والتي أحالت إىل تطبيقها املادة  86من ذات الالئحة).
احلالة الثالثة :صدور قرار من جهة خمتصة غري املحكمة يف دولة ما (الدولة الثانية) غري دولة
املقر (الدولة األوىل) يقىض بطالن حكم التحكيم املراد تنفيذه يف دولة اإلمارات (الدولة

( )49عبد الرمحن عبد الكريم ،مرجع سابق ،ص  ،71وما يليها.
( )50الطعن رقم  613لسنة  ،2015املشار إليه يف عبد الرمحن عبد الكريم ،مرجع سابق ،ص.75 :72
( )51عبد الرمحن عبد الكريم عبد القادر الراشد ،مرجع سابق ،ص .78 : 75
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الثالثة)؛ أي أن املحكوم له قدم حكم التحكيم للتنفيذ يف دولة اإلمارات ،وقدم املحكوم عليه
ما يفيد ببطالن احلكم بناء عىل قرار صادر من إحدى اجلهات املختصة من دولة أجنبية .ووفق ًا
للامدة اخلامسة من اتفاقية نيويورك "ال جيوز رفض االعرتاف بالقرار وتنفيذه ،بناء عىل طلب
الطرف املحتج ضده هبذا القرار ،ويمكن ذلك  /جيوز ذلك إذا قدم ذلك الطرف إىل السلطة
املختصة التي يطلب إليها االعرتاف والتنفيذ ما يثبت "......ويستخلص منها أن االتفاقية مل
تشرتط أن يصدر قرار ببطالن حكم التحكيم من املحكمة ،ولكنها اكتفت باجلهة املختصة
وذلك لتوسيع النطاق لوجود بعض األعضاء فيها ،تسمح ترشيعاهتا الداخلية جلهات غري
املحكمة بالنظر ىف أحكام التحكيم والتصديق عليها ،ويف هذه احلالة فإن القضاء اإلمارايت
ليس ملزم ًا باألخذ هبذا القرار؛ ألن قانون اإلجراءات املدنية – املعدل بالالئحة التنظيمية –
أجاز تنفيذ األحكام األجنبية ومل جيز تنفيذ غري ذلك من قرارات تصدر من جهة غري املحكمة،
وإن املنظم الوحيد هلذه اإلشكالية هو املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك والتي أعطت
الصالحية للقضاء اإلمارايت إما بقبول أو رفض هذا القرار.
وقد نصت املادة  235من قانون اإلجراءات املدنية املعدلة باملادة  2/85من الالئحة
التنظيمية عىل رشوط تنفيذ احلكم األجنبي يف دولة اإلمارات والتي من بينها " ب -أن احلكم
أو األمر صادر من حمكمة وفق ًا لقانون البلد الذي صدر فيه ،ومصدق عليه وفق ًا لألصول"،
وبالتايل تطلب املرشع اإلمارايت أن يكون احلكم صادر ًا من حمكمة خمتصة لتنفيذه واالحتجاج
به ،وال يكفي أن يكون القرار صادر ًا من جهة خمتصة لبطالن احلكم.
ومن جانبنا نرى أن لدولة التنفيذ السلطة التقديرية يف تنفيذ حكم التحكيم األجنبي الباطل
من عدمه وذلك لألسباب االتية:
 -1أن املادة الثالثة من اتفاقية نيويورك جتعل األصل هو االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم
األجنبية يف الدول األعضاء فيها".
 -2أن حاالت جواز رفض التنفيذ التي جاءت يف املادة اخلامسة من نفس االتفاقية جاءت
عىل سبيل احلرص سواء بناء عىل طلب أحد اخلصوم ،أو بأمر من املحكمة من تلقاء نفسها.
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وليس من بني هذه احلاالت حالة بطالن حكم التحكيم األجنبي املراد تنفيذه يف دولة من الدول
األعضاء فيها ،وبالتايل ال جيوز التوسع فيها .
 -3أن نص املادة السابعة من اتفاقية نيويورك يبيح تنفيذ حكم التحكيم الذي قيض
ببطالنه يف دولة املقر ،وذلك بالتطبيق لقواعد املرافعات يف الدولة املراد االعرتاف وتنفيذ احلكم
فيها ،وبوصفها القواعد األفضل يف التطبيق لطالب تنفيذ حكم التحكيم األجنبي.
 -4أن املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك وزعت االختصاص بالرقابة القضائية عىل حكم
التحكيم بني حماكم الدولة ذات االختصاص األصيل (دولة املقر) ،وبني حماكم الدولة ذات
االختصاص الثانوي (دولة التنفيذ) ،حيث إن الدولة التي صدر عىل إقليمها أو بموجب
قانوهنا احلكم التحكيمي متلك احلرية الكاملة يف إبطال أو تعديل حكم التحكيم ،وذلك وفق ًا
ملقتضيات قانوهنا الوطني لعدم وجود اتفاقية دولية ملزمة هلا حترص أسباب بطالن احلكم
التحكيمي .أما دولة التنفيذ فيكون من حقها رفض التنفيذ فقط ألي من األسباب الواردة يف
املادة اخلامسة منها .وهذا يفيد أن قضاء التنفيذ صاحب االختصاص الثانوي عادة ما يرفض
احلكم التحكيمي إذا تم إبطاله من قضاء الدولة صاحبة االختصاص األصيل.
 -5متلك الدولة صاحبة االختصاص األصيل (دولة املقر) الرقابة الداخلية عىل حكم
التحكيم الصادر فيها ،وهي أوىل باالتباع من الرقابة اخلارجية حلكم التحكيم األجنبي من
الدولة املراد التنفيذ فيها صاحبة االختصاص الثانوي والتي يمكن أن تذهب إىل عدم جواز
تنفيذ حكم التحكيم األجنبي الباطل لعدم وجوده قانوني ًا من ناحية ،وعدم وجوده كسند
تنفيذي من ناحية أخرى ،ولعدم قبوله النعدام املصلحة ،واستناد ًا للامدة الثانية من قانون
اإلجراءات املدنية اإلمارايت من ناحية ثالثة ،وانعدام حمل طلب استصدار األمر بتنفيذه مما
يؤدي إىل رفضه من ناحية رابعة.
ويثار التساؤل هل رفض دعوى بطالن حكم التحكيم األجنبي من املحكمة املختصة به يؤدي
إىل متتعه بالقوة التنفيذية أمام القايض الوطني؟ إن اإلجابة باإلجياب إذا كان حتكي ًام داخلي ًا .أما لو كان
حتكي ًام أجنبي ًا فإن رفض دعوى بطالنه أمام املحكمة املختصة -خارجي ًا -ال يؤدي إىل متتعه بالقوة
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التنفيذية خارج الدولة التي صدر فيها هذا احلكم ،بل خيضع للقانون اإلقليمي للدولة املراد تنفيذه
فيها؛ أي أن رشوط تنفيذه خارج الدولة التي صدر فيها خيضع لقانون القايض الذى يتوىل تنفيذه؛ أي
للقانون اإلمارايت إذا كان التنفيذ تم داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة.
ثاني ًا :آثار الفصل يف موضوع الطلب
يفصل قايض التنفيذ يف موضوع الطلب يف غرفة املشورة دون جلسة حيرضها اخلصوم أو ممثلوهم
أو كاتب املحكمة أو عضو النيابة ما مل ير رضورة االستامع إىل اخلصم اآلخر ليتأكد من وجود عدم
خمالفة حكم التحكيم األجنبي حلكم سابق أو إثبات ما يدل عىل إلغاء هذا احلكم أو النزول عنه يف
اإلقليم الذي صدر فيه ،حيث يكون األمر حينئذ متعلق ًا بمعدوم ال وجود له يف الواقع ،أو قدم الدليل
عىل توافر إحدى احلاالت املستثناة يف نص املادة اخلامسة من اتفاقية نيويورك)52(.

وعىل قايض التنفيذ أن يصدر أمره كتابة -تقليدي ًا أو إلكرتون ًيا -عىل إحدى نسختي
العريضة خالل ثالثة أيام من تاريخ تقديمها ،وللقايض سلطة تقديرية يف إصدار األمر بتنفيذ
احلكم كله أو جزء منه سواء بالنسبة ألطرافه أو ملوضوعه.
الفرع األول
تنفيذ األمر بالتنفيذ
أوالً :مدى تذييل األمر بالتنفيذ بصيغة تنفيذية :مل تشتمل املادة  85من الالئحة عىل إجابة،
ولقد سبق أن أوضحنا أن القاعدة العامة يف إصدار األوامر عىل العرائض الواردة يف املادة 59

(  )52أو باالستناد إىل تطبيق قاعدة االستوبل  Estoppelالتي تفيد بأن كل من سعى إىل نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
;)Philippe Pinsolle, « Cour de cassation (1ère Ch. Civ.), 6 juillet 2005 » (2005) 4 Rev Arb 993 (Kluwer
Eric Agostini, « Rendons à César » (2006) 21 D 1424; Thomas Clay, « Arbitrage et modes alternatifs
de règlement des litiges» (2005) 44 D 3050 (D); Eric Loquin, « La consécration de l’estoppel par le
droit français de l’arbitrage» (2006) 2 RTDCom 309 (D); Horatia M. Watt, « Une application de la
règle de l’estoppel » (2006) 3 Rev crit dr int privé 602 (DP); Martine Behar-Touchais, « Arbitrage
International » (2006) 2 JDI 10 (QL).

ويف قاعدة االستوبل يف قانون املرافعات ،راجع  :أمحد سيد أمحد حممود ،مبدأ عدم التناقض اإلجرائي (االستوبل ) يف

قانون املرافعات ،دار النهضة العربية ،سنة .2016
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من الالئحة التنظيمية تنص عىل أهنا تصدر بدون صيغة تنفيذية .ونظر ًا ألن املادة  85من ذات
الالئحة مل تعالج هذه املسألة ،فنحن نعتقد برضورة أن يكون األمر بتنفيذ حكم التحكيم
ال بالصيغة التنفيذية عىل الرغم من أنه أمر عىل عريضة ،وبالتايل يكون مشموالً
األجنبي مذي ً
بالنفاذ املعجل القانوين وفق ًا للامدة /1/78د من الالئحة .ويكون النفاذ املعجل بغري كفالة ما
مل ينص يف احلكم أو األمر عىل تقديم كفالة (م 2/78من الالئحة) ( )53إال أنه لكي يتمتع بصفة
اإلجبار البد من أن يكون مذي ً
ال بالصيغة التنفيذية الواردة يف املادة  3/75من الالئحة
التنظيمية .كام نصت املادة السادسة من اتفاقية نيويورك عىل أن" للسلطة املختصة املطروح
أمامها تنفيذ احلكم – إذا رأت مربر ًا – أن توقف تنفيذ احلكم إذا كان قد طلب إلغاء هذا احلكم
أو وقفه أمام السلطة املختصة املشار إليها يف الفقرة (هـ) من املادة السابقة .وهلذه السلطة أيض ًا
بناء عىل التامس طالب التنفيذ أن تأمر اخلصم اآلخر تقديم تأمينات كافية".
وال يلزم قايض التنفيذ بتسبيب قراره الذي يصدره إال إذا كان خمالف ًا ألمر سبق صدوره،
فعندئذ جيب ذكر األسباب التي اقتضت صدور األمر اجلديد وإال كان باط ً
ال (م 2/59من
الالئحة التنظيمية) .ويسجل هذا األمر يف حمرض خاص ،أو يف حمرض اجللسة.
وال يستنفد األمر عىل عريضة سلطة القايض الذي أصدره ،فيجوز له دائ ًام تعديله أو تفسريه
أو إصدار أمر جديد خمالف لألمر السابق ،ولكن برشط أال يمس حقوق الغري حسن النية ،وأن
يكون مسبب ًا ،ولكن ال يلزم أن يكون السبب هو ظروف جديدة تبينت بعد إصدار األمر السابق
أو أدلة جديدة)54( .

( )53نقض مرصي ،طعن مدين ،رقم  - 1042لسنة  ،73تاريخ اجللسة  ،2011/03/28فقرة  .2متاح عىل املوقع
اإللكرتوين لشبكة قوانني الرشق www.eastlaws.acom :تاريخ الزيارة 2020/09/12م.
( )54وجدي راغب فهمي ،مبادئ القضاء املدين ،ط  ،86 ،87دار النهضة العربية ،القاهرة ،ص .707وللقايض أن
يعدل عنه أو يعدله أو يلغيه إذا تم التظلم من األمر (م 4/60/من الالئحة) ،فقايض التنفيذ يستطيع الرجوع عن أمره
السابق إما بإجابة طلب سبق رفضه ،أو رفض طلب سبقت اإلجابة عنه ،أو له أن يعدله طاملا تغريت الظروف التي صدر
يف ظلها األمر السابق.
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وال حيوز األمر بالتنفيذ حجية األمر املقيض -عىل عكس حكم التحكيم األجنبي الذي
يتمتع باحلجية وبقوة اليشء املقيض ألنه هنائي ،فيمكن أن يلغى أو يبطل بدعوى مبتدأه ،ألنه
ال حيقق اليقني القانوين ،فض ً
ال عن أنه إجراء وقتي ،وجمال دعوى البطالن وجود عيوب إما أن
تتعلق بصحة العمل الوالئي أو مالءمته)55( .

ثاني ًا  :مدة سقوط األمر بالتنفيذ :مل تعالج املادة  2/85من الالئحة هذه املسألة ،لذا نعتقد
بتطبيق القواعد العامة يف سقوط األمر عىل العريضة الواردة يف املادة  5/59من ذات الالئحة،
وبالتايل يسقط األمر بالتنفيذ إذا مل يقدم للتنفيذ خالل مخسة عرش يوم ُا من تاريخ صدوره.
ولكن هذا السقوط ال يمنع من استصدار أمر جديد (م 5/59من الالئحة) .وعىل ذلك فاألمر
بالتنفيذ يواجه الظروف القائمة عند إصداره لذلك ينفذ فور صدوره وإال فقد مربر وجوده.
إن األمر بالتنفيذ يتضمن بطبيعته إجراء وقتي ًا ،ويواجه هلذا ظرف ًا قاب ً
ال للتغيري )56( .ولكن
( )55حسن اللبيدي ،أصول املرافعات الوالئية ،مرجع سابق ،ص  224وما يليها .نور احلجايا ،االعرتاف بحجية
احلكم القضائي خارج دولته الوطنية ،دراسة يف القانونني الفرنيس واألردين ،جملة الرشيعة والقانون ،جامعة اإلمارات،
املجلد  ،94اإلصدار  ،1582يوليو  ،2013ص . 72-1
( )56معوض عبد التواب ،الوسيط يف قضاء األمور املستعجلة ،مرجع سابق ،ص  .839تتجسد آثار األمر عىل عريضة
يف أنه ال يستنفد األمر عىل عريضة سلطة القايض الذي أصدره ،فيجوز له دائ ًام تعديله أو تغيريه أو إصدار أمر جديد خمالف
لألمر السابق ،ولكن برشط أال يمس حقوق الغري حسن النية ،وأن يكون مسبب ًا ،ولكن ال يلزم أن يكون السبب هو ظروف
جديدة طرأت بعد إصدار األمر األول (معوض عبد التواب ،الوسيط يف قضاء األمور املستعجلة ،مرجع سابق ،ص .)838
بل جيوز أن يبنى األمر اجلديد عىل ظروف تبينت بعد إصدار األمر السابق أو أدلة جديدة (وجدي راغب ،مبادئ القضاء
املدين ،ط  ،87-86ص .)707ال حيوز األمر عىل عريضة حجية األمر املقيض ،فيمكن أن يلغى أو يبطل بدعوى مبتدأه
ألنه ال حيقق اليقني القانوين ،فض ً
ال عن أنه إجراء وقتي ،وجمال دعوى البطالن وجود عيوب إما أن تتعلق بصحة العمل
الوالئي أو مالءمته (اللبيدي ،مرجع سابق ،ص ،224وما يليها) .ويسقط األمر عىل عريضة إذا مل يقدم للتنفيذ خالل مخسة
عرش يوم ًا من تاريخ صدوره ،ولكن هذا السقوط ال يمنع من استصدار أمر جديد (م5/59من الالئحة) .وعىل ذلك فاألمر
عىل عريضة يواجه الظروف القائمة عند إصداره لذلك ينفذ فور صدوره وإال فقد مربر وجوده .وقد راعى املرشع يف ذلك
مصلحة من صدر ضده األمر حتى ال يبقى سالح ًا مسلط ًا عليه حيث إن طلب األمر عىل عريضة يفرتض أن الطالب يف
هلفة من أمره وأنه خيشى خطر ًا دامه ًا ويستغيث بالقضاء الختاذ إجراء وقتي يدرأ عنه ذلك اخلطر ،فإذا ما سكت عن=
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نعتقد أن املرشع مل يعامل األمر بالتنفيذ عىل أنه أمر عىل عريضة لتطبيق نصوصه الواردة يف املواد
(/1/78 ،61 :59د من الالئحة) ،ولكن عامله معاملة أوامر األداء املنصوص عليها يف املواد
62:68وبصفة خاصة  63من الالئحة التنظيمية.
وبصدور أمر تنفيذ حكم التحكيم األجنبي يصبح احلكم قاب ً
ال للتنفيذ اجلربي املبارش ،أو
غري املبارش(()57احلجز ونزع امللكية بالبيع وتوزيع احلصيلة) ،وذلك بعد استيفاء كافة مقدمات
التنفيذ والتي تتمثل يف إعالن السند التنفيذي (لشخص املدين ،أو يف موطنه األصيل م97/من
الالئحة)؛ أي احلكم األجنبي وبأمر التنفيذ مذي ً
ال بالصيغة التنفيذية قبل البدء يف التنفيذ
(م 3/73/من الالئحة) ،وتكليف املدين بالوفاء خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ إعالنه،

=تنفيذ األمر فرتة طويلة فقد األمر قيمته ويكون عدم املبادرة إىل تنفيذه ً
داال عىل أنه مل يكن ثمة ما يدعو إىل إصداره.
(عبد الباسط مجيعي ،مبادئ املرافعات يف قانون املرافعات اجلديد ،دار الفكر العريب للطباعة والنرش ،القاهرة،1974 ،
ص .)173وعىل ذلك فهذا السقوط ال يتعلق بالنظام العام .فال تقيض به املحكمة من تلقاء نفسها ،بل ال بد من التمسك
به من صاحب املصلحة فيه (من صدر األمر ضده) ،وجيوز له التنازل عنه رصاحة أو ضمن ًا( .وجدي راغب ،مبادئ ،ط
 ،87 – 86ص ،708نقض مرصي  ،)1969/3/11ولكن هذا السقوط ال يمنع من صدر لصاحله األمر من أن
يستصدر أمر ًا جديد ًا م 5/59من الالئحة (عزمي عبد الفتاح ،قواعد التنفيذ ،مرجع سابق ،ط ،83ص )258وعندئذ
يقدر القايض الظروف القائمة عند إصداره األمر اجلديد .كل هذا مما يدل عىل أن األمر عىل عريضة يتضمن بطبيعته
إجراء وقتي ًا ويواجه هلذا ظرف ًا قاب ً
ال للتغيري (معوض ،الوسيط ،ص .)839ومع هذا فإن املرشع يف بعض األحيان ال
ينص عىل السقوط عند عدم تنفيذ األمر عىل عريضة وهذا ما تنص عليه املادة  189مرافعات من أنه ال يرسي عىل أمر
تقدير املصاريف السقوط املقرر يف املادة  5/59من الالئحة .ولكن يالحظ يف هذا الصدد أن أوامر تقدير املصاريف
ليست هلا طبيعة األوامر عىل العرائض ،إذ هي ال تصدر بإجراء وقتي ،وال تصدر ملواجهة حالة استعجال .وهلذا فمن
الطبيعي أال ختضع لنظام السقوط .معوض عبد التواب ،الوسيط يف قضاء األمور املستعجلة ،مرجع سابق ،ص .839
كام أن أمر تقدير املصاريف القضائية يعترب مكم ً
ال للحكم باإللزام .أمحد أبو الوفا ،التعليق عىل قانون املرافعات ،مرجع
سابق ،ص  ،731 ،755نقض مدين مرصي رقم  ،417سنة  51ق ،يف  ،1985/01/30متاح عىل املوقع اإللكرتوين
لقوانني الرشق www.eastlaws.acom :تاريخ الزيارة 2020/09/12م.
( )57يمنح األمر بالتنفيذ حلكم التحكيم األجنبي قوة تنفيذية طاملا ذ نيل بالصيغة التنفيذية ،وكذلك يتمتع حكم التحكيم
األجنبي بقوة ثبوتية حتى تم االعرتاف به يف دولة اإلمارات ،وبالتايل فهذا ال يمنع من االحتجاج بالوقائع التي أثبتها
احلكم األجنبي ،كام أنه واقعه موضوعية جتعله سبب ًا إلنشاء حقوق أخرى.
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وتعيني موطن خمتار لطالب التنفيذ يف دائرة املحكمة التي جيري فيها التنفيذ إذا مل يكن موطنه
األصيل ،أو حمل عمله فيه ،أو موطنه املختار (م  2/97من الالئحة).
وبتامم هذه اإلجراءات يقوم مأمور التنفيذ أو القائم بالتنفيذ (م 1/69من الالئحة) بإجبار
املحكوم عليه بأداء االلتزام املقرر يف السند ،فيمكنه القيام باحلجز التنفيذي عىل عقار أو منقول
أو ما عىل للمدين لدى الغري ،وله االطالع عىل حساب املحكوم عليه يف البنوك وودائعه
وأماناته وخزائنه يف البنوك.
ويستطيع بناء عىل ذلك أيض ًا أن يتخذ التدابري الوقتية والتحفظية كطلب استصدار األمر
بحبس املدين (م 187،85/من الالئحة) ،ومنعه من السفر ،أو غريه من تدابري االحتياط
(م 190:188/من الالئحة) حسب األحوال والرشوط الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية
املعدل بالالئحة التنظيمية رقم  57لسنة (2018م 190 :183/من الالئحة).
كام جيوز للمحكوم له يف حكم التحكيم األجنبي توقيع احلجز التحفظي .واستناد ًا إىل
احلكم باعتباره حك ًام غري واجب النفاذ ،أو كان دينه غري معني املقدار ( )58وذلك عىل اعتبار أن
حكم التحكيم يثبت حق ًا حمقق الوجود وحال األداء وإن كان احلكم غري واجب النفاذ.
ويف حال االستعجال جيوز طلب احلجز التحفظي .واستناد ًا عىل اتفاق التحكيم جيب عىل
احلاجز أن يرفع الدعوى التحكيمية بثبوت احلق خالل  8أيام من توقيع احلجز وإال اعترب
احلجز كأن مل يكن()59

ويف حال طلب احلجز أثناء نظر الدعوى التحكيمية فعىل الطالب أن يتقدم بطلبه إىل قايض
التنفيذ باإلذن له بتوقيع احلجز التحفظي عىل منقوالت مدينه .وإذا حصل عىل حكم لصاحله
يف الدعوى التحكيمية فيجب عليه احلصول عىل أمر تنفيذ من قايض التنفيذ ويقوم بتحويل
حجزه التحفظي إىل تنفيذي إذا اتبع مقدمات التنفيذ السابق اإلشارة إليها.

( )58م 254/قبل إلغائها باملادة  113من الالئحة.
( )59م 256/من القانون امللغاة باملادة  2/114من الالئحة.
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الفرع الثاين
وقف نفاذ األمر وحكم التحكيم األجنبي
وقف نفاذ حكم التحكيم األجنبي قد يكون عن طريق الطعن ،أو عن طريق اإلشكال يف
التنفيذ .إن وقف النفاذ قد يتأسس عىل احلكم الصادر يف التظلم من األمر برفض التنفيذ ،أو
عن طريق رفع دعوى البطالن إذا ما توافرت أمام القايض أسباب جدية ،أو عن طريق تقديم
إشكال أثناء تنفيذ األمر .وال حمل للطعن عىل أحكام التحكيم باالستئناف ،أو التامس إعادة
النظر ،أو النقض يف دولة التنفيذ.
وقف تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية يف أحكام اتفاقية نيويورك التي تكون دولة اإلمارات
طرف ًا فيها:
وفق ًا للامدة السادسة من اتفاقية نيويورك للسلطة املختصة املطروح أمامها هذا احلكم إذا
رأت مربر ًا أن توقف تنفيذ هذا احلكم إذا كان قد طلب إلغاء هذا احلكم أو وقفه أمام السلطة
املختصة املشار إليها يف الفقرة (ه) من املادة السابقة ،وهلذه السلطة أيض ًا بناء عىل التامس طالب
التنفيذ أن تأمر اخلصم اآلخر تقديم تأمينات كافية"
ويشرتط لوقف التنفيذ وفق ًا لنص املادة السادسة اآليت:
 .1أن يطلب املدعى عليه وقف التنفيذ ،وليس للمحكمة أن تقيض به من تلقاء نفسها.
 .2أن يكون املدعى عليه قد طلب من املحكمة املختصة يف البلد التي صدر فيها حكم التحكيم
إلغاء هذا احلكم أو وقف تنفيذه ،أو أن يكون هذا الوقف قد ترتب بقوة القانون يف هذا البلد
وفق ًا للامدة اخلامسة من االتفاقية .واليشرتط نص املادة السادسة من االتفاقية لوقف تنفيذ
حكم التحكيم األجنبي أن يكون قد صدر فع ً
ال حكم بالبطالن.
 .3فإذا صدر حكم بوقف تنفيذ حكم التحكيم يف البلد الذي صدر فيه احلكم ،فإن عىل
القايض اإلمارايت أن يلتزم بذلك احلكم وجيب عليه أن يوقف الفصل يف طلب التنفيذ
التزام ًا باحلكم الصادر بوقف التنفيذ يف بلد صدور احلكم التحكيمي.
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ويظل طلب تنفيذ حكم التحكيم األجنبي متوقف ًا حتى يفصل يف دعوى إلغاء حكم التحكيم ،أو
يف طلب وقف تنفيذه من املحكمة املرفوع إليها يف البلد التي صدر فيها حكم التحكيم.
وإذا صدر احلكم يف اخلصومة يف بلد صدور احلكم التحكيمي ،وقىض ذلك احلكم بإلغاء
احلكم التحكيمي ،وكان القايض اإلمارايت قد أمر بالتنفيذ ،فإن هذا التنفيذ يعترب باط ً
ال باعتبار
أن التنفيذ قد تم دون سند تنفيذي ،ذلك أن السند التنفيذي بالنسبة حلكم التحكيم هو سند
مركب من حكم حتكيم وأمر تنفيذ ،فال يكفي صدور أمر تنفيذ إذا كان حكم التحكيم باطالً.
ومفاد ما تقدم فإن وقف تنفيذ حكم التحكيم األجنبي قد يتم بناء عىل طلب املدعى عليه
إذا ما أقام أسباب ًا جدية ترى املحكمة أمامها رضورة وقف تنفيذ احلكم ،وهلا أن تلزم طالب
وقف التنفيذ أن يتقدم بكفالة قبل املوافقة عىل طلب وقف التنفيذ.
كام قد يكون طلب وقف النفاذ يف دعوى بطالن حكم التحكيم األجنبي يف البلد الذي
صدر فيه ،وعندئذ يستطيع قايض التنفيذ أن يمتنع عن إصدار األمر بالتنفيذ إذا أخطر بذلك،
وقدم الدليل عىل ذلك من صاحب املصلحة فيه.
وقد يكون طلب وقف التنفيذ عن طريق اإلشكال يف التنفيذ أمام قايض التنفيذ اإلمارايت
إذا أثبت املحكوم عليه واقعة الحقة عىل صدور حكم التحكيم األجنبي تتطلب وقف تنفيذه
بنا ًء عىل طلبه أمام قايض التنفيذ.
كام يكون قايض التنفيذ اإلمارايت وحده صاحب االختصاص النوعي يف منازعات التنفيذ
الوقتية واملوضوعية أي ًا كانت قيمتها ( )60فيجوز للمحكوم عليه التمسك ببطالن إجراءات
التنفيذ اجلربي عىل أمواله عن طريق املنازعة يف التنفيذ أمام قايض التنفيذ(.)61

( )60م 1/70/من الالئحة التنظيمية وتنص عىل أن ":خيتص قايض التنفيذ دون غريه بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل
يف مجيع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة ،كام خيتص بإصدار األحكام والقرارات واألوامر املتعلقة بذلك".
( )61ويف فرنسا انظر:
=D. Mouralis, « Le contentieux devant le juge de l’exécution », in M. de Fontmichel et
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الفرع الثالث
االعرتاض عىل األمر بالتنفيذ (اإلجيايب) أو رفضه (السلبي)
 -1التظلم:
هل جيوز التظلم من القرار اإلجيايب (األمر) أم السلبي (رفض األمر) املتعلق بتنفيذ حكم
التحكيم األجنبي الصادر من قايض التنفيذ يف دولة اإلمارات؟
لقد سكت النص يف املادة  75من الالئحة التنظيمية عن اإلجابة عن هذا التساؤل ألهنا
نصت عىل االستئناف املبارش يف املادة  2/58ولكننا نعتقد وبعد الرجوع إىل القاعدة العامة يف
األوامر عىل العرائض الواردة يف املادة  60من ذات الالئحة بأنه جيوز للطالب ،وملن صدر عليه
األمر ،ولذوي الشأن ،احلق يف التظلم من األمر إىل املحكمة املختصة ،أو القايض الذي
أصدره -أي قايض التنفيذ -حسب األحوال -إال إذا نص القانون ،أو هذه الالئحة عىل خالف
ذلك .واليمنع من نظر التظلم قيام الدعوى األصلية أمام املحكمة .وجيب أن يكون احلكم
مسبب ًا ،ويقدم استقالالً أو تبع ًا للدعوى األصلية وذلك باإلجراءات التي ترفع هبا الطلبات
العارضة ،وليس له ميعاد ،وحيكم فيه بتأييد األمر ،أو بتعديله ،أو بإلغائه ،ويكون هذا احلكم
ال للطعن باالستئناف فقط ،مامل يكن احلكم يف التظلم صادر ًا من حمكمة االستئناف)62(.
قاب ً
ويثار التساؤل :هل جيوز وقف تنفيذ احلكم الصادر يف التظلم من القرار اإلجيايب أم السلبي
بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي يف دولة اإلمارات؟
مل تتضمن املادة  85من الالئحة ح ً
ال هلذه املسألة ألهنا مل تنص عىل التظلم أصالً .لذا نعتقد
أن تكون اإلجابة باإلجياب يف ظل نص املادة  61من ذات الالئحة الواجبة التطبيق عىل األوامر
عىل العرائض ،والتي تنص عىل أن – "1:التظلم من األمر ال يوقف التنفيذ  -2ومع ذلك

=J. Jourdan-Marques [dir.], L’exécution des sentences arbitrales internationales, LGDJ,
2017, p. 131).

( )62م 4/60/من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018املعدلة بالالئحة رقم  33لسنة .2020
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للمحكمة أو القايض أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقت ًا وفق ًا ألحكام املادة  84من هذه الالئحة".
وتتضمن املادة  84بدورها أنه  -1":جيوز يف مجيع األحوال للمحكمة املرفوع إليها االستئناف
أو التظلم أن تأمر بناء عىل طلب ذي الشأن بوقف النفاذ إذا كان خيشى وقوع رضر جسيم من
التنفيذ -2.للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة ،أو تأمر بام تراه كفي ً
ال
بحامية حق املحكوم له")63(.

 -2الطعن العادي (االستئناف):
هل جيوز استئناف احلكم الصادر يف التظلم من األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي سواء
كان إجيابي ًا أو سلبي ًا؟ ()64

( )63يثار التساؤل كذلك هل جيوز التظلم من األمر بالتنفيذ سواء كان إجيابي ًا أو سلبي ًا قياس ًا عىل التظلم من األمر عىل
العريضة وفق ًا للامدة  60من الالئحة ،أو قياس ًا عىل املادة  57من قانون التحكيم اإلمارايت رقم  6لسنة  2018بشأن
التظلم من األمر بالتنفيذ حلكم التحكيم الوطني؟ نعتقد أن اإلجابة بالنفي؛ ألن املرشع نص يف املادة  2/85من الالئحة=
=التنظيمية عىل أنه" :جيوز استئناف األمر وفق ًا للقواعد واإلجراءات املقررة الستئناف األحكام " فهل معنى ذلك أن
تطبق عليه املواد من  158إىل  168من قانون اإلجراءات املدنية؟ .إن ألفاظ النص يف الفقرة الثانية من املادة  85من
الالئحة توحي بذلك ،كام أن احلكم الصادر يف التظلم باعتباره حك ًام وقتي ًا يقبل من ناحية االستئناف دائ ًام ما مل ينص
القانون عىل غري ذلك (م 159/من قانون اإلجراءات املدنية و حكم حمكمة النقض املرصية ،الطعن رقم  144لسنة
27ق ،جلسة  ،1992/12/06س  ،13ص  ،.)1092ومن ناحية أخرى يقبل النفاذ املعجل القانوين بغري كفالة،
وذلك ما مل ينص يف احلكم عىل تقديم كفالة (م/1/78/أ من الالئحة) ،ويكون التنفيذ بمسودة احلكم دون حاجة إىل
صيغة تنفيذية أو مقدماته .وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه مادام األمر عىل العريضة يعترب نافذ ًا نفاذ ًا معج ً
ال بقوة القانون بغري
كفالة ما مل ينص فيه عىل تقديم كفالة (م/1/78/أ من الالئحة) فيجوز تقديم طلب وقف نفاذ األمر عىل العريضة إىل
حمكمة التظلم قياس ًا عىل ما هو منصوص عليه يف املادة  84من الالئحة .كام يرى البعض أن القوة التنفيذية للحكم
الصادر يف التظلم من األمر ختتلف عن القوة التنفيذية لألحكام باملعنى الدقيق .أمحد ماهر زغلول ،أصول التنفيذ ،طبعة
 ،1990بند  ،98ص  150وما يليها.وعىل ذلك فإن التظلم من األمر ال يوقف تنفيذه ما مل يقدم طلب بذلك أمام
املحكمة التي تقرر بناء عليه وقف النفاذ (م 84/من الالئحة) متى توافرت رشوطه (طلب الوقف قبل متام التنفيذ وانه
خيشى من التنفيذ وقوع رضر جسيم مع ترجيح املحكمة إلغاء األمر).
( )64نصت الفقرة الرابعة من املادة  60من الالئحة عىل أن...":احلكم الصادر يف التظلم يكون قابالً للطعن =
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وفق ًا للامدة  60من الالئحة التنظيمية أن احلكم يف التظلم من األمر بالتنفيذ يكون قاب ً
ال
لالستئناف ،ولكن واستناد ًا للامدة  85من ذات الالئحة فإن األمر بالتنفيذ -إجيابي ًا أو سلبي ًا –
جيوز استئنافه مبارشة -بدون تظلم -وفق ًا للقواعد واإلجراءات املقررة الستئناف األحكام()65

حيث جيوز استئناف احلكم الصادر يف التظلم من األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي سواء
أكان حك ًام إجياب ًا أم سلبي ًا .ويكون االستئناف أمام حمكمة االستئناف باإلجراءات املعتادة لرفع
الدعوى .ولكن يثار التساؤل ما هو ميعاد االستئناف؟
=باالستئناف فقط ،مامل يكن احلكم يف التظلم صادر ًا من حمكمة االستئناف" .ويالحظ اآليت :أوالً :إذا كان األمر عىل
العريضة يعترب أمر ًا وقتي ًا فإن احلكم الصادر يف التظلم يعد أيض ًا حك ًام وقتي ًا ،ولذا جيوز الطعن فيه باالستئناف مهام كانت
قيمة الطلب مامل ينص القانون عىل خالف ذلك .ثاني ًا :أن احلكم الصادر يف التظلم من املحكمة أو من القايض يعترب
صادر ًا من املحكمة التابع هلا هذا القايض وبالتايل فإن قايض التنفيذ يندب يف مقر املحكمة االبتدائية ويتبع إجراءاهتا مامل
تنص أحكام القانون أو الالئحة رقم  57لسنة  2018عىل خالف ذلك .واستناد ًا للامدة  69من الالئحة ،يكون التظلم
أمامه  -إن جاز وجوده -ويكون حكمه صادر ًا من املحكمة االبتدائية التابع هلا ،ويكون احلكم مشموالً بالنفاذ املعجل
القانوين وبغري كفالة (م/78/أ من الالئحة) ،وينفذ بناء عىل طلب ذي الشأن بغري إعالن وبغري وضع صيغة تنفيذية
عليه م76/من الالئحة .ثالث ًا :أن ميعاد الطعن باالستئناف هو عرشة أيام يف األحكام املستعجلة (م 59/من قانون
اإلجراءات املدنية) ،ويرفع لالستئناف باإلجراءات املعتادة ويقيد فور ًا بالسجل املعد لذلك أو يقيد إلكرتونيًا (م62/
من قانون اإلجراءات املدنية) .رابع ًا :جيوز طلب وقف نفاذ احلكم الصادر يف التظلم باعتباره= =حك ًام مستعج ً
ال أمام
حمكمة االستئناف (م 84/من الالئحة) إذا كان خيشى وقوع رضر جسيم من التنفيذ ،وللمحكمة عندما تأمر بوقف
التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بام تراه كفي ً
ال بحامية حق املحكوم له .خامس ًا :احلكم الصادر من حمكمة االستئناف
يعترب حك ًام هنائي ًا حيوز قوة األمر املقيض والقوة التنفيذية باحلصول عىل الصيغة التنفيذية للحكم وسبق إجراء مقدمات
التنفيذ (م 75/من الالئحة).
( )65يستخلص من نص املادة  2/85من الالئحة أن القرار القابل لالستئناف مبارشة هو األمر بالتنفيذ (القرار
اإلجيايب) وليس رفض إصدار األمر (القرار السلبي) ،وبالتايل يكون القرار األخري هنائي ًا الجيوز استئنافه ومن ثم ال يطعن
عليه بالنقض أو التمييز .وهذا يؤدي إىل وجود شبهة عدم دستورية يف هذا النص ألنه خيل بمبدأ املساواة بني اخلصوم
أمام قضاء الطعن ،وبالتايل خيل باملبدأ الدستوري الوارد يف دستور دولة اإلمارات (م  14و 25منه ) مساواة الكافة أمام
القانون .ويفهم ذلك من عبارة " يصدر القايض أمره خالل ثالثة أيام عىل األكثر من تقديمها ،وجيوز استئنافه (معطوفة
يف اللغة عىل صدور األمر بالتنفيذ) وفق ًا للقواعد واإلجراءات املقررة الستئناف األحكام .فاملقصود إذن هو الصادر
ضده األمر وليس من حق ملن رفض طلبه أن يستأنفه فيكون قرار الرفض هنائي ًا.
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إن احلكم يف التظلم من األمر عىل عريضة يعترب حك ًام مستعجالً ،وبالتايل فإن ميعاد استئنافه
هو عرشة أيام وفق ًا للامدة  159من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت .ولكن هل استئناف
احلكم يف التظلم من أمر التنفيذ خيضع لنفس امليعاد أم مليعاد استئناف األحكام املوضوعية
الواردة يف املادة  159من ذات القانون وهو ثالثون يوم ًا مامل ينص القانون عىل غري ذلك؟ .قد
يذهب رأي يف الفقه إىل ذلك ،ولكننا سنكون من املؤيدين مليعاد العرشة أيام وليس الثالثني
يوم ًا حتى ولو كان املرشع اإلمارايت قد قارب بني األمر بالتنفيذ مع أمر األداء من حيث ميعاد
إصداره .وعىل اعتبار أنه أمر عىل عريضة من حيث الشكل ،وتعترب مدة التظلم منه هي مقرتح
بالقياس عىل قانون املرافعات املرصي يف املادة .197
وهل جيوز طلب وقف نفاذ احلكم الصادر من حمكمة االستئناف كطلب تبعي للطعن؟
يف ظل نص املادتني  61و )66( 85من الالئحة التنظيمية املعدلة لقانون اإلجراءات املدنية
تكون اإلجابة باإلجياب رشيطة اتباع القواعد واإلجراءات املنصوص عليها يف كل من قانون
اإلجراءات املدنية والئحته التنظيمية ىف هذه املسألة.
 -3الطعن غري العادي
أ -الطعن بالتامس إعادة النظر:
هل جيوز الطعن بالتامس إعادة النظر يف احلكم الصادر من حمكمة االستئناف سواء عن
الطعن املرفوع أمامها يف احلكم الصادر يف التظلم من القرار السلبي أو اإلجيايب يف مسألة تنفيذ
حكم التحكيم األجنبي أو الطعن مبارشة أمامها عن القرار الصادر يف مسألة تنفيذ حكم
التحكيم األجنبي؟ وهل جيوز وقف تنفيذ احلكم امللتمس فيه؟

( )66تنص املادة  61من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018عىل أن -1 ":التظلم من األمــر ال يوقــف تنفيذه.
-2ومع ذلك للمحكمة أو القايض أن يأمر بوقف التنفيذ مؤقت ًا وفق ًا ألحكام املادة  84من هذه الالئحة".
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إن القواعد العامة الواردة يف نصوص قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت ( )67تسمح بذلك
إذا حتققت احلاالت والرشوط واإلجراءات واملواعيد املطلوبة لذلك .هذا من ناحية ،ومن
ناحية أخرى تنص املادة  72من ذات القانون عىل أنه ":ال يرتتب عىل رفع االلتامس أو قبوله
وقف تنفيذ احلكم ،ومع ذلك جيوز للمحكمة التي تنظر االلتامس أن تأمر بوقف التنفيذ متى
طلبت ذلك ،وكان خيشى من التنفيذ وقوع رضر جسيم يتعذر تداركه .وجيوز للمحكمة عندما
تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بام تراه كفي ً
ال بصيانة حق امللتمس ضده .وال
جيوز التامس إعادة النظر يف احلكم الذي صدر برفض االلتامس ،أو يف احلكم يف موضوع
الدعوى بعد قبوله( ".م 3/172من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت).
ب -الطعن بالنقض أو بالتمييز
هل جيوزالطعن بالنقض أو بالتمييز ىف احلكم الصادر من حمكمة االستئناف ،سواء ىف
الطعن املرفوع أمامهاعن احلكم الصادر ىف التظلم -إن جاز ذلك  -من القرار السلبي أو
االجيايب يف مسألة تنفيذ حكم التحكيم األجنبي ،أو للطعن مبارشة أمامها يف األمر بتنفيذ حكم
التحكيم األجنبي؟ وهل جيوز وقف تنفيذ احلكم املطعون فيه أمام حمكمة النقض أو التمييز؟
نظر ًا ألن املادة  85من الالئحة التنظيمية قد أشارت إىل تطبيق قواعد وإجراءات استئناف
األحكام ،وأن املادة  173من قانون اإلجراءات املدنية تنص عىل أن ":للخصوم أن يطعنوا
بالنقض يف األحكام الصادرة من حماكم االستئناف وفق ًا للنصاب القيمي للدعوى الذي حتدده
الالئحة التنظيمية املحدد بأكثر من ( )500,000مخسامئة ألف درهم وفق ًا للامدة  23من
الالئحة رقم  33لسنة  2020املعدلة لقانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت -أو كانت غري مقدرة
القيمة وذلك يف األحوال اآلتية."....:
وهل يمكن اعتبار طلب تنفيذ حكم التحكيم األجنبي بمثابة طلب غري مقدر القيمة،

( )67وفق ًا ألحكام املواد :من  172-169من قانون اإلجراءات املدنية.
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وبالتايل يكون متجاوز ًا الـ( )500,000مخسامئة ألف درهم ،ومن ثم قاب ً
ال للطعن فيه بالنقض
عن احلكم يف حكم التحكيم األجنبي والذي قيض فيه؟ .نعتقد يف ظل غياب النصوص
الترشيعية التي جتيب عن هذا التساؤل أنه يمكن اعتباره طلب ًا غري قابل للتقدير ،ومن ثم يكون
احلكم الصادر من حمكمة االستئناف قاب ً
ال للطعن فيه بالنقض يف هذا الشأن عىل عكس
أحكامها الصادرة يف إجراءات التنفيذ فهي ال تقبل النقض)68( .

أما عن اإلجابة عن تساؤل وقف تنفيذ احلكم الصادر من حمكمة االستئناف ىف هذا الشأن
عند الطعن فيه أمام حمكمة النقض أو التمييز ،فتكون اإلجابة باإلجياب .واستناد ًا للامدة 175
من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت التي تتطلب أن يكون ذلك الطلب مذكور ًا يف صحيفة
الطعن ،واخلشية من أن يؤدي التنفيذ إىل وقوع رضر جسيم يتعذر تداركه ،وجيوز للمحكمة
عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة ،أو تأمر بام تراه كفي ً
ال لصيانة حق املطعون
عليه .وينسحب األمر الصادر بوقف تنفيذ احلكم عىل إجراءات التنفيذ إىل اختاذها املحكوم له
بناء عىل احلكم املطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ  .وإذا رفض الطلب ألزم الطاعن
بمرصوفاته.

( )68م 3/173/من قانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت .ويكون خاضع ًا للمواد من  188-183من قانون اإلجراءات
املدنية.
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اخلامتة
أوالً :النتائج
 -1استحدثت الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018املعدلة لقانون اإلجراءات املدنية
اإلمارايت قاضي ًا متخصص ًا هو قايض التنفيذ باملسائل املتعلقة بأعامل التنفيذ اجلربي ،سواء أكان
السند التنفيذي حك ًام أجنبي ًا قضائي ًا أم حتكيمي ًا وفق ًا للرشوط واإلجراءات الواردة هبا ،والتي
منها عريضة -ورقية أو إلكرتونية -تقدم إليه ،وحددت ميعاد ًا خمترص ًا إلصداره ،وإن كان
جيوز لقايض التنفيذ أن يعمل عىل مراعاة مبدأ املواجهة عند الرضورة قبل إصداره .ويتم النظر
فيه خالل جواز إصدار األمر أو عدم جوازه ،ويف حال جواز إصدار األمر ينظر يف قبوله من
عدمه ،وعند قبوله شك ً
ال يفصل يف موضوع الطلب إجياب ًا (بإصدار األمر بالتنفيذ ) ،وسلب ًا
(برفض إصدار األمر ) ،ويف احلالتني يرتتب عىل ذلك آثار قانونية منها ما يتعلق بتنفيذ األمر أو
وقفه أو االعرتاض عليه.
 -2كام تنفذ أحكام املحكمني األجنبية بنفس طريقة تنفيذ أحكام القضاء الوطني .وجيب
أن يكون احلكم صادر ًا يف مسألة جيوز التحكيم فيها طبق ًا لقانون الدولة ،وقاب ً
ال للتنفيذ يف البلد
الذي صدر فيه.
-3إن آلية وإجراءات استصدار األمر بتنفيذ حكم التحكيم األجنبي يف دولة اإلمارات وفق ًا
للامدة  83من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  2018أصبحت أكثر مرونة ويرس امتثا ً
ال لطبيعة
التحكيم الذي يتسم بالرسعة وتطبيق ًا التفاقية نيويورك بشأن االعرتاف وتنفيذ أحكام التحكيم
األجنبية ،ومساواة آللية وإجراءات تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والدولية اإلماراتية.
ثانيا التوصيات :ومن أجل وضع مسائل تنفيذ األحكام األجنبية يف يد قاض واحد
متخصص نويص باآليت:
أ -توحيد صياغة املادة  85الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة  ،2018بحيث تشمل
األحكام األجنبية القضائية والتحكيمية من أجل توحيد وحسن الصياغة . .لذا نقرتح النص
التايل بدالً من نص الفقرة األوىل من املادة  85من الالئحة التنظيمية رقم  57لسنة :2018
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" األحكام واألوامر ،املوضوعية أو املستعجلة ،القضائية أو التحكيمية الصادرة من بلد
أجنبي جيوز تنفيذها يف الدولة بذات الرشوط املقررة يف قانون ذلك البلد لتنفيذ األحكام
واألوامر الصادرة يف الدولة" .كام يمكن إضافة مادة حتت  85مكرر ًا من الالئحة املذكورة
يكون نصها كالتايل -1":يعترب األمر بالتنفيذ عم ً
ال والئي ًا ،وينصب موضوعه عىل األحكام
األجنبية -قضائية أو حتكيمية ،موضوعية أو مستعجلة – ويوجه املحكوم عليه أو الصادر ضده
األمر أو من يف حكمه – ويكون ذلك بناء عىل عريضة متضمنة البيانات الواردة يف املادة 16
من الالئحة ،تقدر من املحكوم له ،أو من يف حكمه لقايض التنفيذ الذي جيب أن يصدر األمر
خالل ثالثة أيام وإال كان العمل باطالً-2 .ينفذ األمر بالتنفيذ خالل مخسة عرش يوم ًا من تاريخ
صدوره أو اإلعالن به وإال سقط احلق فيه .وهذا اليمنع من جتديد تقديمه مرة أخرى عىل أن
يكون مسبب ًا تسبيب ًا كافي ًا ،وجيوز لقايض التنفيذ العدول عنه -3و جيوز التظلم منه أمام القايض
اآلمر أو املحكمة التابع هلا خالل مخسة عرش يوم ًا باإلجراءات املعتادة لرفع الدعوى .وجمرد
تقديمه ال يوقف التنفيذ إال إذا قرر القايض أو املحكمة غري ذلك بناء عىل طلب املتظلم
وألسباب جديدة -4 .وجيوز استئناف احلكم الصادر يف التظلم أمام حمكمة االستئناف خالل
عرشة أيام ،كام تطبق عليه القواعد واإلجراءات الواردة يف قانون اإلجراءات املدنية بشأن
استئناف األحكام املستعجلة  -5ويطبق عىل نفاذ احلكم أو االستئناف ووقفه القواعد الواردة
يف هذا الشأن يف قانون اإلجراءات املدنية"
ب -رضورة توحيد الترشيعات اخلاصة بتنفيذ األحكام األجنبية – القضائية والتحكيمية-
بدولة اإلمارات لتذليل الصعاب عىل القضاء رغم االجتهادات الكثرية يف هذا الصدد وانفتاحه
عىل التجارب املقارنة من دول العامل.
جـ  -تفعيل إلكرتونية إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم األجنبي يف دولة اإلمارات ،السيام
أن ترشيعاهتا القائمة تسمح بذلك مع األخذ باالعتبار بنظام التنفيذ عن ُبعد.
واهلل ويل التوفيق،،،،،،
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قائمة املراجع
أوالً :املراجع العربية
.1

إبراهيم أمحد إبراهيم ،التحكيم الدويل اخلاص ،مطبعة دار النهضة ،القاهرة.1986،

.2

إبراهيم أمحد إبراهيم ،تنفيذ أحكام التحكيم األجنبية ،املجلة املرصية للقانون
الدويل ،ع  37لسنة .1981

.3

أبو زيد رضوان ،األسس العامة للتحكيم التجاري الدويل ،دار الفكر
العريب.1981،

.4
.5

أمحد أبو الوفا ،التعليق عىل قانون املرافعات ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.1984 ،
أمحد السيد صاوي ،الوجيز يف التحكيم ،طبق ًا للقانون رقم  27لسنة  ،1994عىل
ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحكيم العاملية ،ط .2002

.6

أمحد الصالحي ،النظام القانوين للتحكيم التجاري الدويل ،مركز الدراسات
والبحوث اليمني.1994،

.7

أمحد سيد أمحد حممود ،مبدأ عدم التناقض اإلجرائي (األستوبل) يف قانون
املرافعات ،دار النهضة العربية ،القاهرة.2016 ،

.8

أمحد ضاعن السمدان ،تنفيذ أحكام املحكمني األجنبية وفق ًا للقانون الكويتي ،جملة
حقوق الكويت ،1998،جملد  ،22عدد ،1جامعة الكويت -الكويت.

.9

أمحد عبد الكريم سالمة ،اتفاقية الرياض العربية 1983/1403 ،والتعاون يف
مسائل اإلجراءات القضائية الدولية ،جملة احلقوق (الكويت) ،جملد ،15العدد -4
.1991 ،2-3

 .10أمحد ماهر زغلول ،اصول التنفيذ ،ط .90
 .11أمحد حممد احلوامدة وعيسى غسان الربيض ،دور الدعوى املبارشة يف املحافظة عىل
حقوق الدائنني "دراسة للترشيعات االحتادية بدولة اإلمارات العربية املتحدة ،جملة
دراسات ،علوم الرشيعة القانون ،اجلامعة األردنية ،عامدة البحث العلمي ،املجلد
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 ،46العدد رقم.2019 ،1
 .12أمحد مليجي ،املوسوعة الشاملة يف التنفيذ وفق ًا لقانون املرافعات بأحدث
التعديالت ومعلق ًا عليها بآراء الفقه وأحكام النقض يف سنة 2000م ،اجلزء األول،
القاهرة ط .2019
 .13بكر الرسحان ،رشح قانون التحكيم اإلمارايت رقم  6لسنة  ،2018مكتبة دار
احلافظ .2020
 .14حسن اللبيدي ،أصول املرافعات الوالئية ،ط .1984
 .15حسن اهلداوي ،تنازع القوانني ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة ،الطبعة السادسة ،عامن،
.2011
 .16خالد أمحد عبد احلميد ،دور القضاء يف األمر بتنفيذ أحكام التحكيم ،جملة العمل
القضائي والتحكيم التجاري ،مركز النرش والتوثيق القضائي ،املغرب ،ع 5مارس
.2004
 .17سامية راشد ،التحكيم يف العالقات الدولية اخلاصة دار النهضة العربية .1984
 .18سيد أمحد حممود أصول التقايض بقضية وبدون قضية بدون قضية ط .2010
 .19سيف الدين حممد البلعاوي ،نظرات حول التنظيم االتفاقي يف آثار األحكام
األجنبية يف كل من اتفاقية جامعة الدول العربية اخلاصة بتنفيذ األحكام واتفاقية
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